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المبادئ الأساسیة التي تضمنتھا قرارات لجنة تسویة المنازعات المصرفیة منذ بدایتھا في 
 ھـ1420حتى نھایة عام  1408عام 

 
 إجراءات:

قبل الدخول في موضوعھا عدة شروط معینQQة فQQي من المستقر علیھ أنھ یشترط لقبول الدعوى 
مقدمتھا أن یكون للمدعي صفة في رفعھا على المدعى علیھ صاحب الصفة. فإذا تخلف شرط 
الصفة، أصبحت الدعوى غیر مقبولة ولا تنعقد الخصومة بین الطرفین ومن ثQQم عQQدم التطQQرق 

 إلى سماع موضوعھا.
تQQنص علQQى أن كQQل عریضQQة تقQQدم إلQQى المحكمQQة ) من نظام المحكمQQة التجاریQQة 463إن المادة (

ویتQQرك مقQQدمھا مراجعQQة المحكمQQة بشQQأنھا ثلاثQQة أشQQھر تكQQون ملغQQاة، ولQQھ الحQQق فQQي تجدیQQد 
العریضQQة. لQQذلك فQQإن المQQدعي إذا لQQم یراجQQع اللجنQQة مQQدة طویلQQة تبلQQغ عQQدة سQQنوات، ولQQم یتیسQQر 

لQQدعوى أو شQQطبھا. ویمكQQن للأمانة العامة الاتصال بھ لمتابعة دعواه، فQQإن اللجنQQة تقQQرر حفQQظ ا
للمQQدعي طلQQب اسQQتئناف السQQیر فQQي إجراءاتھQQا أو إقامQQة دعQQوى جدیQQدة مسQQتقبلاً متQQى كانQQت لQQھ 

 مصلحة في ذلك.
إن الشركة التي تكون تحت التصفیة تحتفظ بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم للتصفیة لحین 

أمQQام الجھQQات القضQQائیة أو انتھQQاء أعمQQال التصQQفیة، ویمثلھQQا المصQQفي فQQي علاقتھQQا بQQالغیر و
 الإداریة.

م إذا لم یتمكن المدعي من تبلیغ المQQدعى علیQQھ بموعQQد الجلسQQات المحQQددة لنظQQر الQQدعوى بQQالرغ
من إتاحة الفرصة لھ أكثQQر مQQن مQQرة لھQQذا الغQQرض، فQQإن اللجنQQة تقQQرر شQQطب أو حفQQظ الQQدعوى 

مQQدعي مسQQتقبلاً طلQQب واستبعادھا من جدول الجلسات وعدم السر في إجراءاتھا. ھذا ویمكQQن لل
استئناف السیر في الدعوى من جدید أو إقامة دعQQوى جدیQQدة فQQي حالQQة الاسQQتدلال علQQى عنQQوان 

 المدعى علیھ  وإمكان إبلاغھ بموعد الجلسة.
إن الأصل ھو عدم تجزئة الإقرار على صاحبھ طبقاً للمستقر علیھ شرعاً ونظاماً، لأنQQھ یتعQQین 

یؤخذ بھ كلھ أو یطرح كلھ أي یؤخذ بھ كما ھو وبكل ما ورد في حالة الاستناد إلى الإقرار أن 
 فیھ، ولا یجوز الأخذ بجزء من الإقرار وترك الجزء أو البعض الآخر.

إنQQھ للوقQQوف علQQى مQQدى صQQحة بعQQض البیانQQات المنتجQQة فQQي الموضQQوع اللازمQQة للوصQQول إلQQى 
QQتعانة بQQة الاسQQلاحیات اللجنQQن صQQھ مQQروض، فإنQQلاف المعQQویة الخQQة وتسQQة الحقیقQQالخبرة الفنی

اللازمQQة سQQواء بنQQاء علQQى طلQQب أحQQد الطQQرفین أو كلیھمQQا مQQع إمكQQان تقریQQر التزامھمQQا بنتQQائج 
التقریر الفني الذي یخضQQع لتقQQدیر واطمئنQQان اللجنQQة باعتبQQاره تقریQQراً استشQQاریاً وھQQي صQQاحبة 

 القول النھائي في الموضوع.
لتQQزام الناشQQئ عQQن العلاقQQة الأصQQلیة إن المستقر علیھ أنھ في حالة نشوء التزام صرفي وفاء للا

یكون للدائن حق الرجوع على المدین بدعوى الدین الأصلي أو بالدعوى الصرفیة. بید أنQQھ إذا 
استوفى الدائن حقھ بإحQQدى الQQدعویین امتنعQQت علیQQھ الأخQQرى. ومQQن ثQQم فإنQQھ إذا كانQQت الQQدعوى 

نQQاك مQQا یحQQول دون أن یلجQQأ الصرفیة لم یترتQQب علیھQQا اسQQتیفاء الQQدائن لكQQل حقوقQQھ فإنQQھ لQQیس ھ
الدائن إلى الجھة المختصة بالفصل فQQي دعQQوى العلاقQQة الأصQQلیة لتصQQفیة الحسQQاب وھQQي لجنQQة 
تسQQویة المنازعQQات المصQQرفیة والمطالبQQة ببQQاقي حقوقQQھ الناشQQئة عQQن العلاقQQة الأصQQلیة دون أن 

 یحاج في ذلك بسبق الفصل في الدعوى الصرفیة لاختلاف موضوع وأساس الدعویین.
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ن عدم تقدیم المدعي للأدلة والمستندات المؤیQQدة لQQدعواه كاملQQة رفQQق لائحQQة الQQدعوى لا یQQؤدي إ
إلQQى بطQQلان ھQQذه اللائحQQة ولا یبQQر رد الQQدعوى لھQQذا السQQبب، وذلQQك لعQQدم وجQQود نQQص نظQQامي 
بالبطلان في مثل ھذه الحالة فضلا عن أنQQھ لا یعتبQQر عیبQQاً جوھریQQاً، لا سQQیما وأنQQھ یمكQQن تقQQدیم 

، 459ت خلال سیر إجراءات الدعوى ونظرھا أمام اللجنة. ھذا وما ورد بالمQQادتین أیة مستندا
المحكمة التجاریQQة إنمQQا یتعلQQق بالبیانQQات الأساسQQیة للائحQQة الQQدعوى حتQQى تكQQون من نظام  460

 واضحة وغیر مجھلة دون إشارة إلى مرفقاتھا من مستندات وأدلة مؤیدة.
لقضائیة توضیح القQQرارات الصQQادرة منھQQا وتفسQQیر مQQا إن المستقر علیھ أن للجھات أو اللجان ا

یقع فQQي منطوقھQQا مQQن غمQQوض أو إبھQQام بنQQاء علQQى طلQQب أحQQد الخصQQوم. كمQQا أن لھQQذه الجھQQات 
تقوم بتصحیح ما یقع في الأسباب الجوھریة لقراراتھا أو في منطوقھا مQQن أخطQQاء  أنواللجان 

سQQھا أو بنQQاء علQQى طلQQب أحQQد الخصQQوم مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة بقرار تصدره مQQن تلقQQاء نف
ولو بدون تحدید جلسة، وذلك للوصول إلى التسویة السلیمة التي تتفق مQQع البیانQQات الثابتQQة فQQي 

 الأوراق.
فQQي الQQدعوى یخضQQع لتقQQدیر وقناعQQة اللجنQQة فQQي ضQQوء  مQQن المسQQتقر علیQQھ أن إدخQQال الخصQQوم

مدعي أو المدعى علیھ إما بنQQاء طبیعة المنازعة المعروضة، ویكون الإدخال بالانضمام إلى ال
على طلب من أحد الخصوم، أو من جانب اللجنة من تلقQQاء نفسQQھا وفقQQاً للمسQQتقر علیQQھ فQQي ھQQذا 

 الشأن.
إن المستقر علیھ أنھ یترتQQب علQQى وفQQاة أحQQد الخصQQوم انقطQQاع الخصQQومة أي وقQQف السQQیر فیھQQا 

یر علمھم  ولتفQQادي الفصQQل فQQي تلقائیاً، وذلك حمایة لورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغ
النزاع في غفلQQة عQQنھم قبQQل تحقیQQق دفQQاعھم. ولا یسQQتأنف الخصQQومة إلا بتوجیQQھ إجراءاتھQQا مQQن 

 جدید من جانب أصحاب الشأن.
ھـ الصQQادر بتشQQكیل اللجنQQة وتحدیQQد 10/7/1407وتاریخ  729/8إن الأمر السامي الكریم رقم 

لجنQQة صQQلاحیة التوصQQیة بQQالحجز علQQى أمQQوال اختصاصQQاتھا قQQد خQQول فQQي المQQادة الثالثQQة منQQھ ال
المدین ومنعھ من السفر بالنسبة للقضایا التي تختص بنظرھا حیث لم یسبق صدور قرار فیھQQا 
قابل للتنفیذ من الجھات الأخرى. ومQQن ثQQم فQQإن القضQQایا التQQي سQQبق صQQدور حكQQم أو قQQرار فیھQQا 

نQQع مQQن السQQفر المتعلقQQة بھQQا. بمعرفة الجھات المختصة، فإن اللجنة لا تخQQتص بنظQQر طلبQQات الم
ویمكQQن لأصQQحاب الشQQأن الالتجQQاء إلQQى السQQلطات التنفیذیQQة لاتخQQاذ الإجQQراءات اللازمQQة لتنفیQQذ 
القQQرار أو الحكQQم الصQQادر بھQQذا الخصQQوص. فQQي ضQQوء لائحQQة الإجQQراءات التQQي تتبQQع بQQإدارات 

 الحقوق المدنیة.
تQQQي تصQQQدرھا لجنQQQة تسQQQویة الالتمQQQاس بإعQQQادة النظQQQر فQQQي القQQQرارات ال أنإن المسQQQتقر علیQQQھ 

المنازعات المصرفیة یعتبر من المبادئ العامQQة المقQQررة لتصQQحیح القQQرارات فQQي حالQQة ظھQQور 
التغیر فیھQQا، وذلQQك لتحقیQQق   وقائع جدیدة أو مستندات منتجة لم تكن تحت نظر اللجنة من شأنھا

تھا والاتفاقیQQات التسویة الصحیحة التي تتفق حقا وعQQدلا مQQع الوقQQائع السQQلیمة للQQدعوى ومسQQتندا
 القائمة بین الطرفین.

إن الدعوى الصرفیة المستندة إلى الأوراق التجاریة تستقل في موضوعھا وسببھا عن دعQQوى 
تصفیة الحساب. ومن ثم فإن سبق صدور قQQرارات مQQن مكتQQب الفصQQل فQQي منازعQQات الأوراق 

ى تصQQفیة التجاریQQة فQQي الQQدعوى المقامQQة مQQن البنQQك ضQQد المQQدعي لا یحQQول دون نظQQر دعQQو
 الحساب أمام اللجنة وذلك لاختلاف الدعویین.
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ومن جھة أخQQرى فQQإن القQQرار الQQذي یصQQدر مQQن ھQQذه اللجنQQة فQQي الQQدعوى الموضQQوعیة بتصQQفیة 
الحساب لا یخل بحجیة القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجاریQQة 

 باعتبارھا قرارات نھائیة واجبة التنفیذ.
 

 اختصاص:
ھـ الصادر بتشكیل اللجنة وتحدید 10/7/1407وتاریخ  729/8اً للأمر السامي الكریم رقم وفق

ھQQـ، فQQإن اختصQQاص 2/1/1409وتQQاریخ  4/110اختصاصQQاتھا والأمQQر السQQامي البرقQQي رقQQم 
الجنة تسویة المنازعات المصرفیة ینصرف إلى المنازعات المصرفیة التQQي تنشQQأ بQQین البنQQوك 

لأعمQQال المصQQرفیة البحتQQة كالاعتمQQادات المسQQتندیة والتسQQھیلات وعملائھQQا نتیجQQة ممارسQQة ا
والحسابات الجاریة وخطابات الضمان وغیرھا. أما عدا ذلك مQQن المنازعQQات فإنھQQا تنظQQر مQQن 
قبل الجھة المختصة أصلاً بنظرھا. ومن ثم فإنھ یخرج عن اختصاص اللجنة المنازعات التي 

أو السQQابقین الQQذي تQQرطبھم بھQQا علاقQQة علQQم طبقQQاً لنظQQام تنشأ بین البنوك والعاملین بھا الحQQالیین 
 العمل والعمال.

إن طلQQب وقQQف تنفیQQذ قQQرار مكتQQب الفصQQل فQQي منازعQQات الأوراق التجاریQQة بQQدفع قیمQQة سQQندات 
لأمر یخQQرج بطبیعتQQھ عQQن صQQلاحیات لجنQQة تسQQویة المنازعQQات المصQQرفیة التQQي تخQQتص بنظQQر 

 لیة.الدعوى المصرفیة القائمة على العلاقة الأص
إن الاتجاه الغالب في الأنظمة یسQQتبعد العقQQارات مQQن دائQQرة المعQQاملات التجاریQQة أو المصQQرفیة 
ومQQع ظھQQور المضQQاربات العقاریQQة وانتشQQارھا بQQرأس مQQال كبیQQر وحاجتھQQا إلQQى الائتمQQان علQQى 
نطاق واسQQع وعلQQى سQQبیل الاحتQQراف، اتجھQQت الكثیQQر مQQن الأنظمQQة الحدیثQQة إلQQى اعتبQQار شQQراء 

صد بیعھا أو تأجیرھا تحقیقا للربح على سبیل الاحتراف وما یرتبط بھا، مQQن قبیQQل العقارات بق
ھذا النشQQاط یأخQQذ شQQكل  أنالأعمال التجاریة أو من الأعمال المصرفیة حسب الأحوال، ما دام 

التكQQرار والانتظQQام والمقاولQQة. ویمكQQن القQQول بQQأن صQQیاغة المQQادة الثالثQQة مQQن نظQQام المحكمQQة 
یحتمل ھذا الاتجاه الحدیث ویتسع لھ، وھو الاتجاه الذي أخذ ینتشQQر بصQQورة  التجاریة بالمملكة

 واضحة وكبیرة في المجال التجاري أو المصرفي.
إن شكوى المدعي وھي تتعلق بأوضاع وظیفیة وعلاقQQة علQQم مQQع البنQQك المQQدعى علیQQھ دون أن 

QQة، والمQQذه اللجنQQأنھ تكون لھ أي مطالبات مصرفیة مع البنك تخرج عن اختصاص ھQQدعي  وش
 في التقدم بما لھ من طلبات للجھة المختصة.

إن مناط اختصاص لجنة تسویة المنازعات المصرفیة ھQQو تعلQQق  النQQزاع بالأعمQQال المصQQرفیة 
البحتة، أما ما ینتج من خلافات بمناسبة ممارسة البنك لأعمال  غیر مصرفیة فتنتظر من قبQQل 

 الجھة المختصة أصلاً بنظرھا.
بورقQQة تجاریQQة، فQQإن المخQQتص بنظرھQQا ھQQي مكاتQQب  الQQدعوى یتعلQQق أساسQQاً  إذا كQQان موضQQوع

الفصQQل فQQي منازعQQات الأوراق التجاریQQة التQQي صQQدرت بتشQQكیلھا وتنظQQیم العمQQل بھQQا وتحدیQQد 
اختصاصاتھا وبیان مقرھا قرارات من معالي وزیQQر التجQQارة. ومQQن ثQQم یمكQQن لصQQاحب الشQQأن 

زعQQة أمQQام مكتQQب الفصQQل الأوراق التجاریQQة إقامQQة دعQQواه بشQQأن السQQند لأمQQر موضQQوع المنا
 المختص وفقاً للإجراءات المقررة.

طبقاً للقواعد العامة في تحدید الاختصاص القضائي الدولي، فإن محكمة موطن المQQدعى علیQQھ 
تكQQون ھQQي المحكمQQة المختصQQة بنظQQر النQQزاع الناشQQئ عQQن الالتزامQQات الشخصQQیة، أمQQا بالنسQQبة 
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حكمQQة موقQQع العقQQار ھQQي المحكمQQة المختصQQة مQQا لQQم یقQQرر نQQص أو للالتزامات العینیة، فتكون م
 اتفاق غیر ذلك.

بالنسبة للاختصاص المكاني أو المحلي داخل المملكة، فQQإن القواعQQد العامQQة تجQQري علQQى عقQQده 
 لمحكمة موطن المدعى علیھ داخل المملكة إلا إذا وجد نص أو اتفاق یقضي بغیر ذلك.

أساسQQاً بالالتزامQQات الناشQQئة عQQن الشQQیك كورقQQة تجاریQQة بQQل إذا كQQان موضQQوع النQQزاع لا یتعلQQق 
ینصرف إلى مدى مسؤولیة البنك المدعى علیھ عن قیمة الشیك التي أودعھQQا فQQي غیQQر حسQQاب 
المسQQتفید، وبQQذلك تعتبQQر الQQدعوى مQQن دعQQاوى المسQQؤولیة التQQي تخQQتص بنظرھQQا لجنQQة تسQQویة 

مكاتQQب الفصQQل فQQي منازعQQات المنازعات المصرفیة ولیس دعوى صرفیة مما تخQQتص بنظQQره 
الأوراق التجاریQQة بQQوزارة التجQQارة، وتقQQوم الQQدعوى علQQى أسQQاس مQQدى ثبQQوت تQQوافر أركQQان 

 المسؤولیة التقصیریة وھي  الخطأ والضرر المباشر المحقق وعلاقة السببیة بینھما.
الاختصQQاص بنظQQر المنازعQQة منQQوط بالمحكمQQة التQQي یQQدخل فQQي دائQQرة  أنولQQئن كانQQت القاعQQدة 

اصھا موطن المدعى علیھ حیث یسعى صاحب الشQQأن إلیQQھ فQQي موطنQQھ لأن الأصQQل ھQQو اختص
براءة الذمة، فإنھ لا یوجد ما یمنع المواطن من تفضQQیل مقاضQQاة خصQQمھ الأجنبQQي فQQي الخQQارج 

 رغبتھ في ذلك.إذا رأى لھ مصلحة في ذلك ومن ثم یتعین احترام 
 

 استثمار:
موكل وغیره ممن تعامل معھ ولا یلحQQق الوكیQQل أي من المقرر أن آثار الوكالة تنصرف إلى ال

منھQQا، ومQQن ثQQم إن آثQQار عملیQQات شQQراء وبیQQع الفضQQة موضQQوع النQQزاع ربحQQاً كانQQت أو خسQQارة 
تنصرف إلى مQQورث المQQدعین وحQQده، ولا یجQQوز لQQھ أو لورثتQQھ مQQن بعQQده الرجQQوع علQQى وكیلQQھ 

وكالQQة. ولا حاجQQة للبحQQث فQQي البنك المدعى علیھ بسبب تلك العملیات طالما لم تتجاوز حQQدود ال
طبیعQQة تلQQك العملیQQات أو مشQQروعیتھا لأن العلاقQQة فQQي شQQأنھا مقصQQورة علQQى مQQورث المQQدعین 

 والغیر.
العمیل یأمر بالشراء والبیع عبQQر  أنإن المتبع عادة في إجراءات عملیات المتاجرة بالعملات، 

یثبت البنك قیQQام العمیQQل بفQQتح  الھاتف، ومن ثم یرسل البنك تعزیز العملیات إلى العمیل. فإذا لم
العملیات موضوع الخلاف أو علمھ بھا، فإن العمیل لا یسأل عن قیQQود خسQQائرھا وعلQQى البنQQك 

 إرجاع مبالغھا إلى حسابھ.
إن العلاقة بین البنك وعمیلھ بشأن التعامل والاتجار في المعادن الثمینة تخلص في أداء خدمQQة 

دة للعمQQلاء. ویتعQQین علQQى البنQQك فQQي أدائQQھ لھQQذه الخدمQQة من الخدمات التQQي تقQQوم بھQQا البنQQوك عQQا
التحقق من وجود اتفاقیات أو تعلیمات من العمیQQل فQQي ھQQذا الشQQأن والتقیQQد بھQQا. وفQQي حالQQة عQQدم 

لتعلیمات العمیل أو للأعراف المصرفیة، فQQإن ذلQQك  وجود تعلیمات من العمیل أو مخالفة البنك
 كل الأضرار التي قد تلحق بالعمیل.من شأنھ ترتیب مسؤولیة البنك عن بعض أو 

إن موقع المصرف أو البنك الاحترافي لا یسمح بأي خطأ في التعامل مQQع العمQQلاء بخصQQوص 
صندوق الأسھم الخQQاص بالمضQQاربة الشQQرعیة بالأسQQھم، لأن التعامQQل فQQي ھQQذا المجQQال حسQQاس 

یكQQون  أنویجQQب  ودقیق للغایة، ویتعلق بالتعامل بأموال وحقوق العملاء ولا یحتمQQل أي خطQQأ،
 المصرف في موضع المثالیة.

إن توقیع أمر بیع الأسھم على بیضا یعني في حقیقة الأمر وجوھره تفویض العمیQQل للبنQQك فQQي 
كتابة تاریخ الأمر وغیQQره مQQن البیانQQات فQQي الوقQQت المناسQQب لیتسQQنى تنفیQQذ الأمQQر طبقQQاً لأحكQQام 
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QQن جانQQروف تداول الأسھم، وھو إنابة سلیمة شرعاً ونظاماً مQQة وظQQا طبیعQQد تتطلبھQQل قQQب العمی
العمل المصرفي وملابساتھ وفقاً للنیة المشتركة للطرفین بمراعاة مبدأ حسن النیQQة الQQذي یسQQود 
تنفیذ العقود والتصرفات الأمر الذي یترتب علیھ سلامة التصرف بQQالبیع بموجQQب الأمQQر الQQذي 

بآثQQاره الشQQرعیة نQQزولاً علQQى استوى شكلھ وبیاناتھ الأساسیة ومQQن ثQQم سQQریانھ فQQي حQQق العمیQQل 
 إرادة الطرفین.

 
 اعتماد مستندي:

إن المستقر علیھ أن سندات الشحن التي یصدرھا الناقل البحري تمثQQل البضQQاعة ویتلقQQى البنQQك 
فاتح الاعتماد ھذه المسQQتندات لیتQQولى تسQQلیمھا إلQQى  العمیQQل المشQQتري بعQQد اسQQتیفاء حقوقQQھ منQQھ 

QQاعة مQQا البضQQل بموجبھQQلم العمیQQحن لیتسQQندات الشQQك لسQQازة البنQQري، وحیQQل البحQQل الناقQQن وكی
تخولھ حق رھن البضاعة بحیث یكون من حقھ وحده تسلم البضاعة الحائز لمسQQتنداتھا ضQQماناً 
لاسترداد حقوقھ، ومؤدى ذلك التزام العمیل بسداد قیمة البضاعة عند تسلمھا من وكیQQل الناقQQل 

QQن البحري أو عند تسلم المستندات الممثلة لھا مQQك عQQل البنQQري قبQQل البحQQأل الوكیQQك. ویسQQن البن
 قیمة البضاعة التي یقوم بتسلیمھا إلى العمیل دون أن یكون حائزاً لمستنداتھا بصورة نظامیة.

إن المسQQتقر علیQQھ مصQQرفیاً فQQي ضQQوء القواعQQد والأعQQراف الدولیQQة للاعتمQQادات المسQQتندیة أنQQھ 
، مطابقQQة أصQQدرهلQQھ تنفیQQذاً للاعتمQQاد الQQذي  یتعین على البنك التحقق من أن المسQQتندات المقدمQQة

تماماً دون تعارض أو تناقض لما ھو مطلوب في الاعتمQQاد مQQن حیQQث عQQدد الأوراق وطبیعتھQQا 
ومصدرھا وبیاناتھا، وأن تكون المستندات متطابقة فیما بینھا ویؤیQQد بعضQQھا بعضQQاً مQQن ناحیQQة 

كاملة وحرفیة، ولیس للبنQQك منشQQئ تكون  أنالتواریخ والبیانات الأخرى، وھذه المطابقة یجب 
المسQQتندات إلا إذا كQQان بینھمQQا وبQQین الاعتماد أي سلطة في التفسیر أو التقQQدیر. ولا یقبQQل البنQQك 

شروط خطاب الاعتماد تطابق كامل لأنQQھ مكلQQف بتنفیQQذ شQQروط الاعتمQQاد ومطابقQQة المسQQتندات 
 المقدمة إلیھ من المستفید لھذه الشروط.

متخصQQص یجQQب علیQQھ أن یفحQQص بعنایQQة معقولQQة وكافیQQة الوثQQائق إن البنQQك وھQQو محتQQرف و
المقدمة إلیھ للتأكد من أنھا مطابقة في ظاھرھا لشروط الاعتماد دون اللجوء لعناصر خارجیة 
عنھا. ولیس للبنك مطالبة المستفید بأكثر مما ھQQو وارد فQQي الاعتمQQاد. ویسQQود مھمQQة البنQQك كمQQا 

الاعتمQQاد المسQQتفید والعمیQQل، مبQQدأ الحرفیQQة والتفسQQیر  ھQQو الشQQأن بالنسQQبة لبQQاقي أطQQراف عملیQQة
الحرفي ضماناً لانتظام العملیة  في مجموعھا. ومن ثم فلا محل للتوسع في التفسیر أو الإرادة 

 المفترضة أو المعاني الضمنیة.
موضQQوع سQQند الشQQحن الناقQQل البحQQري أو وكیلQQھ ملتQQزم بتسQQلیم البضQQاعة  أنمQQن المقQQرر نظامQQاً 

ھ ویتعین على الآمر سداد قیمة المستندات عند استلامھا. ھذا وتظھیQQر سQQند الشQQحن للمرسل إلی
للبنك مصدر الاعتمQQاد ینشQQى لQQھ رھنQQاً علQQى المسQQتندات الممثلQQة للبضQQاعة یخولQQھ حبسQQھا لحQQین 

 سداد العمیل الآمر فتح الاعتماد لقیمتھا.
QQتندي الQQاد المسQQل للاعتمQQك المراسQQإن دور البنQQھ فQQتقر علیQQاً للمسQQغ طبقQQى تبلیQQر علQQذي یقتص

الاعتماد للمستفید، یقQQف  عنQQد حQQد دور الوسQQیط الQQذي یتQQولى تQQداول المسQQتندات ونقلھQQا دون أن 
یلتزم بشيء إلا بما قد یصدر عنھ مQQن خطQQأ فQQي التبلیQQغ، ولا یعتبQQر قیQQام البنQQك المراسQQل بتبلیQQغ 

لQQھ بنQQاء علQQى طلQQب الاعتماد إلى المستفید تأییداً لھ بQQل یجQQب أن یصQQرح بالتزامQQھ بQQھ وتعزیQQزه 
البنك الفاتح حتى یتحقق التزامھ المباشQQر فQQي مواجھQQة المسQQتفید. وقQQد أشQQارت إلQQى ھQQذا المعنQQى 



 6 06/01/07/01م/

الاعتمQQاد  أنبوضوح الأصول والأعراف الموحدة للاعتمQQادات المسQQتندیة وذلQQك بQQالنص علQQى 
 قد یبلغ عن طریق بنك آخر دون التزام على ھذا البنك المبلغ.

شQQئ  للاعتمQQاد المسQQتندي وحQQدود التزامQQھ ینحصQQر فQQي التحقQQق مQQن أن المنإن مسQQؤولیة البنQQك 
المستندات تبدو في ظاھرھا مطابقQQة للمطلQQوب وفقQQاً لنصQQوص وشQQروط الاعتمQQاد، ولا تتحمQQل 
البنQQوك أیQQة تبعQQة أو مسQQؤولیة عQQن الشQQكل أو الكفایQQة أو الدقQQة أو الصQQحة أو التزویQQر أو الأثQQر 

تتحمQQل أیQQة تبعQQة أو مسQQؤولیة عQQن الوصQQف أو الكمیQQة أو القQQانوني لأیQQة مسQQتندات. كمQQا أنھQQا لا 
 الوزن أو الحالة أو التعبئة أو التسلیم أو القیمة أو وجود البضائع التي تمثلھا أیة مستندات.

إن المستقر علیQQھ مصQQرفیاً أن البضQQائع أو الشQQحنة محQQل الاعتمQQاد المسQQتندي تQQرد فQQي بولیصQQة 
ه دائناً مرتھناً رھناً حیازیQQاً یمثلQQھ بولیصQQة الشQQحن مQQع الشحن لأمر البنك فاتح الاعتماد باعتبار

باقي المستندات المتداولة كضمان لدفع قیمتھا بحیث إنھ في حالة عدم دفQQع القیمQQة یكQQون للبنQQك 
المرتھن وبھذه الصفة التنفیذ بالرھن على البضائع المرھونة وبیعھQQا وفقQQاً للإجQQراءات المقQQرر 

استنزال ما یكون قد دفع مقدماً مQQن تQQأمین أو غطQQاء نقQQدي. لاقتضاء حقھ من حصیلة البیع بعد 
 ویلتزم البنك المرتھن للبضائع بالمحافظة علیھا وعدم التسبب في تعریضھا للضیاع.

 
 أوراق تجاریة:

إنQQھ وفقQQاً للعQQرف المصQQرفي والأحكQQام النظامیQQة، فإنQQھ حتQQى یكQQون وفQQاء البنQQك بقیمQQة الشQQیك 
QQدد مQQام بعQQھ القیQQین علیQQحیحاً، یتعQQذر صQQاة الحQQھ مراعQQب منQQي تتطلQQیة التQQات الأساسQQن العملی

والحیطة فQQي مقQQدمتھا التحقQQق مQQن شخصQQیة المسQQتفید مقQQدم الشQQیك وأنQQھ ھQQو المسQQتفید الشQQرعي 
الذي یجب الوفاء لھ سQQواء أكQQان الشQQیك اسQQمیاً أو للأمQQر أو لحاملQQھ، ویتعQQین علQQى البنQQك إثبQQات 

 واضحة على نحو یفید تسلمھ قیمة الشیك.توقیع المستفید أو خاتمھ أو بصمتھ وذلك بصورة 
والأصQQل أن یلتQQزم البنQQك بQQالتحقق مQQن صQQحة الشQQیك وصQQحة توقیQQع الصQQاحب بوجQQھ خQQاص، 
وإھمال البنك في مطابقة التوقیع والتحقق من سQQلامتھ یQQؤدي إلQQى مسQQؤولیتھ عQQن صQQرف قیمQQة 

تقQQع أصQQلاً علQQى الشیك المزور، ومن المستقر علیھ أن تبعة الوفاء غیر الصحیح بقیمQQة الشQQیك 
عاتق البنك، كمQQا أن عQQدم تقQQدیم البنQQك مQQا یثبQQت تسQQلم المسQQتفید الشQQرعي قیمQQة الشQQیك أو إغفQQال 
الحصQQول علQQى توقیعQQھ أو بصQQمتھ الواضQQحة بمQQا یفیQQد تسQQلم القیمQQة لا یبQQرئ ذمQQة البنQQك مQQا دام 

لوفQQاء المستفید ینكر واقعة الاستلام حیث یقع عبء إثبات ذلك علQQى عQQاتق البنQQك الQQذي یQQدعي ا
 طبقاً للأصل العام في الإثبات.

إن المستقر علیھ أنھ لكQQي یعتبQQر التظھیQQر متسلسQQلاً أن یقQQع مQQن المسQQتفید أو وكیلQQھ إذا بQQین ھQQذه 
الصفة، وعلى البنك أن یتحقق فقط من الوجود المادي للتوقیع مقرونQQاً بالصQQفة فQQي حالQQة إتمQQام 

لمظھرین حتى لو كانت مزورة لأنQQھ لا التظھیر من الوكیل، ولا یسأل البنك عن صحة توقیع ا
یعQQرف أصQQحاب ھQQذه التوقیعQQات ولا یفتQQرض معرفتQQھ لھQQم، فQQلا مسQQؤولیة علQQى البنQQك إذا قQQام 
بالوفاء للمظھر إلیھ بعد إصدار الشیك صحیحاً دون معارضQQة فQQي الوفQQاء طبقQQاً لمQQا تقضQQي بQQھ 

ي ھQQذه الحالQQة یمكQQن ) مQQن نظQQام الأوراق التجاریQQة، لأن البنQQك لQQم یرتكQQب خطQQأ ف105QQالمQQادة (
مؤاخذتھ علیھ، وذلك على خلاف الحال فیما إذا كان الشیك مزوراً من الأصل كتزویQQر توقیQQع 

یتخذ الاحتیاطات المعتQQادة للتحقQQق مQQن صQQحة التوقیQQع الساحب، فإن البنك یكون مسؤولاً إذا لم 
قین بتقQQدیم الموجQQود لدیQQھ، كQQذلك فQQإن البنQQك لا یلتQQزم بمطالبQQة كQQل مظھQQر مQQن المظھQQرین السQQاب

یتحقQQق مQQن تسلسQQل التظھیQQرات. ویكQQون  أنوكالة أو ما یثبت وكالتھ أو أھلیتھ، إنمQQا علیQQھ فقQQط 
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التظھیQQر متسلسQQلاً متQQى بQQین المظھQQر صQQفتھ علQQى الشQQیك كوكیQQل عQQن المسQQتفید. ومQQن ثQQم فإنQQھ 
والبحث في مدى ھذا التجاوز یخرج عن اختصاصQQات  –بفرض تجاوز الوكیل لحدود وكالتھ 

فإن ذلك لا یبرر نظاماً الرجوع على البنQQك، وفQQي حالQQة ثبQQوت تجQQاوز الوكیQQل لحQQدود  –اللجنة 
وكالتھ فإن للعمیQQل الموكQQل أن یرجQQع علQQى الوكیQQل أو مQQن تلقQQى عنQQھ الحQQق أحQQدھما أو كلاھمQQا 

 حسب الأحوال.
مQQن المسQQتقر علیQQھ أن حQQق العمیQQل تجQQاه البنQQك الQQذي سQQلمھ أوراقQQاً تجاریQQة أو سQQندات عادیQQة 

ل أو لقیQQدھا فQQي الحسQQاب، ھQQو حQQق معلQQق علQQى شQQرط واقQQف وھQQو شQQرط التحصQQیل، للتحصQQی
أصلاً قیده فQQي الحسQQاب إلا بعQQد تحقQQق الشQQرط، ومQQع والحق المعلق على شرط واقف لا یجوز 

ذلQQك فقQQد درجQQت البنQQوك علQQى قیQQد قیمQQة ھQQذه الأوراق فQQي الجانQQب الQQدائن بحسQQاب العمیQQل مQQع 
الجانQQب المQQدین فQQي حالQQة عQQدم اسQQتیفاء قیمتھQQا، إذ إن  الاحتفاظ بحقھا في إجراء قید عكسي في

العمیل ھو الذي یتحمل مخQQاطر عQQدم الوفQQاء، ولا یسQQأل البنQQك إلا فQQي حالQQة إھمالQQھ وعQQدم بذلQQھ 
 العنایة اللازمة لتحصیل حق العمیل.

إنھ في حالة ذكر صرف الشQQیك مناولQQة أحQQد البنQQوك كمQQا جQQرى علیQQھ العمQQل فQQي المملكQQة، فQQإن 
دفع قیمة الشیك بالقید في حسQQاب المسQQتفید لQQدى البنQQك المحQQدد للمناولQQة شQQأنھ فQQي  الأمر یتطلب

ذلك شأن الشیك المسطر تسطیراً خاصاً بحیث یقتصر الصرف علQQى ھQQذا البنQQك وعQQن طریقQQھ 
لیتQQولى قیQQدھا فQQي حسQQاب المسQQتفید وذلQQك ضQQماناً لمسQQتحقات البنQQك. ولا یجQQوز صQQرف القیمQQة 

ا البنQQك مراعQQاة للعلاقQQة القائمQQة بینھمQQا ولعQQدم إھQQدار دوره فQQي مباشQQرة للمسQQتفید بعیQQداً عQQن ھQQذ
 عملیة الصرف.

) من نظام الأوراق التجاریة قد نصت على البیانات الإلزامیQQة التQQي یشQQتمل علیھQQا 9إن المادة (
الشیك ومنھا كلمة (شیك) مكتوبة في متن الصQQك باللغQQة التQQي كتQQب بھQQا، ویترتQQب علQQى تخلQQف 

) من ذات النظام ألا تعتبر الورقQQة شQQیكاً فQQي مفھQQوم النظQQام 92المادة ( ھذا البیان حسبما نصت
ویمكن تكییف مثل ھذا الصك على أنھ أمر اسمي بالتحویل صادر من العمیل الذي وقع الأمQQر 

 بتحویل مبلغ معین للمستفید.
QQدى الإطQQة لQQلاع من المستقر علیھ نظاماً أن الشیك باعتباره أداة وفاء مستحق الدفع بصفة دائم

ویجب على البنك أن یوفي بقیمة الشیك فور تقدیمھ مQQن جانQQب الحامQQل الشQQرعي مQQت تQQوافرت 
فیQQھ البیانQQات الإلزامیQQة، وكQQان لQQدى البنQQك مقابQQل الوفQQاء. ھQQذا وحرصQQاً علQQى تشQQجیع التعامQQل 
بالشQQیك وتأكیQQداً للثقQQة فیQQھ وحمایQQة لحامQQل الشQQیك صQQاحب الحQQق الشQQرعي فQQي الحصQQول علQQى 

الأوراق التجاریة بالمملكة على غرار السائد في الأنظمة الأخرى إلى حظQQر قیمتھ، عمد نظام 
المعارضة في الوفاء إلا في حدود وحالات ضیقة محددة على سبیل الحصر، بل جعQQل النظQQام 
معارضة الساحب في الوفاء جریمة یعاقب علیھا وذلQQك فیمQQا لQQو حصQQلت المعارضQQة فQQي غیQQر 

من النظام وھي حالات ضیاع الشQQیك أو إفQQلاس حاملQQھ أو ) 105الحالات التي حددتھا المادة (
طروء مQQا یخQQل بأھلیQQة الحامQQل. وفQQي حالQQة تلقQQي البنQQك معارضQQة السQQاحب فQQي الوفQQاء فQQي ھQQذه 
الحالات المحددة یجب علیھ الامتناع عن الوفاء وإلا كان مسؤولاً في مواجھة عملیة الساحب. 

نشاء الشیك، فلا یعدل ذلQQك مQQن الآثQQار المترتبQQة وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أھلیتھ بعد إ
 علیھ.

وأحكام الوفاء بالشیك السالف بیانھ تنطبق بطبیعة الحQQال علQQى الشQQیك بصQQفة عامQQة سQQواء كQQان 
 مصرفیاً أو غیر مصرفي باعتباره أداة وفاء في جمیع الأحوال وعلى اختلاف أنواعھ.
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 تسھیلات مصرفیة:

QQنح الائتمQQرفیاً أن مQQرر مصQQل من المقQQي العمیQQة فQQا الثقQQیة أھمھQQارات شخصQQى اعتبQQوم علQQان یق
والوفاء بالتزاماتھ، وإذا تخلف أحد ھQQذه الاعتبQQارات جQQاز للبنQQك إنھQQاء اتفاقیQQة التسQQھیلات غیQQر 
محددة المدة بشرط توافر حسن النیة وأن یكون الإنھاء في وقت مناسب وإخطار العمیل ما لQQم 

اتفاقیQQة التسQQھیلات محQQددة المQQدة تنتھQQي بانتھQQاء  تنص الاتفاقیQQة علQQى خQQلاف ذلQQك، فQQي حQQین أن
 مدتھا.

إن المستقر علیھ مصرفیاً أن رصید حساب التسھیلات یتحدد في تاریخ قفلھ سواء بانتھاء مQQدة 
عقد التسھیلات محددة المدة أو بترك التعامQQل علQQى الحسQQاب إذا لQQم یحQQدد للعقQQد مQQدة معینQQة مQQع 

مدینQQة التQQي تQQتم بعQQد قفQQل الحسQQاب، ویسQQتحق سQQداد دیQQن الأخQQذ فQQي الاعتبQQار القیQQود الدائنQQة وال
 الرصید النھائي من تاریخ قفل الحساب.

من المستقر علیھ مصرفیاً، أن عقد فQQتح الاعتمQQاد أو الحسQQاب الجQQاري مQQن العقQQود التQQي تعتمQQد 
المحQQددة فQQي العقQQد إذا كQQان محQQدد المQQدة. على الاعتبار الشخصي، ویقفل الحساب بانتھاء المدة 

ذا كان العقد غر محQQدد المQQدة، فإنQQھ یجQQوز قفQQل الحسQQاب باتفQQاق الطQQرفین، كمQQا یجQQوز لأي أما إ
منھمQQا قفQQل الحسQQاب بإرادتQQھ المنفQQردة الصQQریحة أو الضQQمنیة فQQي الوقQQت المناسQQب. وتسQQتفاد 
الإرادة المنفردة الضمنیة لإنھاء العقQQد وقفQQل الحسQQاب بمراجعQQة القیQQود بالحسQQاب وثبQQوت تQQرك 

تاریخ معین، مما یؤدي إلى قفلھ. ومتى قفل الحساب سواء بانتھQQاء مQQدة العقQQد التعامل علیھ في 
المحدد المدة أو بترك التعامل على الحساب في العقد غیر محدد المQQدة صQQراحة أو ضQQمناً، تQQتم 
تصفیة الحساب ویحدد رصیده النھائي سواء لصQQالح العمیQQل أو البنQQك، ویعتبQQر ردیQQن الرصQQید 

 قفل الحساب.مستحق الأداء من تاریخ 
إنQQھ طبقQQاً للأصQQول المسQQتقر علیھQQا شQQرعاً ونظامQQاً، فQQإن التنفیQQذ علQQى المQQال المرھQQون كأسQQھم 
الضمان المقدمة عند الحصول على التسھیلات المصرفیة ضماناً للمدیونیة یكون بQQد اسQQتحقاق 

لتجQQاء سداد المدیونیة وتحدیدھا رضاء أو قضاء، وبعQQد اتخQQاذ إجQQراءات التنفیQQذ النظامیQQة أو الا
 إلى الجھة القضائیة المختصة عند اللزوم لاستصدار الإذن بالبیع.

علQQى أوامQQر بیQQع الأسQQھم المرھونQQة  ضاع العمیل على بیQQإن العمل في المملكة جرى على توقی
لQQدى البنQQك عنQQد طلQQب التسQQھیلات المصQQرفیة لیتسQQنى للبنQQك تنفیQQذ عملیQQات البیQQع طبقQQاً لأحكQQام 

د استحقاق سQQداد المدیونیQQة وفQQي حQQدودھا عنQQدما یتقQQاعس العمیQQل تداول الأسھم المعمول بھا بع
عن السداد. واستعمال ھذه الأوامر یجب أن یكون بعیداً عن أي غش أو تقصیر أو تعسQQف فQQي 
اسQQQتعمال الحQQQق أو إسQQQاءتھ طبقQQQاً للقواعQQQد العامQQQة الشQQQرعیة والنظامیQQQة. وللعمیQQQل الحQQQق فQQQي 

یخضQQع تقQQدیرھا  لأوامQQر لاعتبQQارات معقولQQةالاعتراض على البیع وطلب عQQدم اسQQتعمال ھQQذه ا
لقناعة واطمئنان اللجنة في ضوء الظروف والملابسات المتعلقة بكل حالة علQQى حQQده، كمQQا لQQو 
أبدى العمیل رغبة جدیا في تسویة وسداد المدیونیة وقدم عروضاً جیدة لھذا الغQQرض بQQدلاً مQQن 

باسQQتغلال أوامQQر البیQQع الموقعQQة سQQلفاً بیع الأسھم. ومن ثم فلا محل فQQي ھQQذه الحالQQة لقیQQام البنQQك 
وبیQQع الأسQQھم بQQالرغم مQQن موقQQف العمیQQل الجQQدي بحیQQث إذا تصQQرف البنQQك بQQالبیع، فQQإن ھQQذا 
التصرف عندئذ یشكل خطأ من جانب البنك وتعسفاً في استعمال حقھ یبQQرر مسQQاءلتھ والتزامQQھ 

التQQي تقضQQي بأنQQھ لا  بالتعویض العیني أو النقدي حسب الأحوال نQQزولاً علQQى القاعQQدة الشQQرعیة
 ضرر ولا ضرار.
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متى استمر التعامل على كشف حساب التسھیلات محددة المدة بصورة نشطة وملحوظة سحباً 
وإیداعاً بعد انتھاء مدة العقد لعدة أشھر، فإنQQھ یسQQتفاد مQQن ذلQQك موافقQQة الطQQرفین الضQQمنیة علQQى 

الحسQQاب ومQQن ثQQم یتحQQدد تجدیQQد عقQQد التسQQھیلات لمQQدة غیQQر محQQددة، بحیQQث ینتھQQي العقQQد ویقQQف 
رصیده النھائي في تاریخ آخر حركة سحب فعلي على الحساب مع مراعاة الإیداعات اللاحقة 

 لتاریخ قفل الحساب.
البنQQك فQQي عمیلQQھ ومQQدى  عقQQد الاعتمQQاد الجQQاري مQQدین یعتمQQد علQQى ثقQQة أنإن المسQQتقر علیQQھ 

ب في تاریخ انتھاء العقQQد وقفQQل اطمئنانھ إلیھ وجدارتھ بالائتمان. ویحدد الرصید النھائي للحسا
الحساب مع الاعتداد بالقیودات الدائنة أو المدینة والسحوبات التي تتم بعد قفل الحساب بحسب 

 الأحوال.
من المستقر علیھ شرعاً ونظاماً أن من حق الدائن مطالبQQة كQQل مQQن المQQدین والكفیQQل المتضQQامن 

واحQQد. كمQQا یمكQQن للQQدائن الاقتصQQار علQQى وتوجیھ دعQQواه إلیھمQQا فQQي وقQQت  المدیونیةبسداد مبلغ 
 مطالبة أي منھما وحده بمدیونیة التسھیلات وفقاً لما یراه محققاً لمصلحتھ.

وفQQي حالQQة مQQا إذا اقتصQQر البنQQك الQQدائن علQQى مطالبQQة عمیلQQھ المQQدین دون الكفیQQل أو بQQالعكس 
عQQادة مطالبQQة وحصولھ على قرار بالمدیونیة قبQQل أي منھمQQا فإنQQھ لا محQQل بعQQد ذلQQك للبنQQك فQQي إ

 الآخر بذات المدیونیة متذرعاً بأیة اعتبارات عملیة.
إن الكفالQQة وإن كانQQت لا تنتقضQQي إلا بQQالأداء أو الإبQQراء طبقQQاً للأصQQول العامQQة المرعیQQة، فQQإن 
إبراء الكفیل قQQد یكQQون صQQراحة وقQQد یكQQون ضQQمنیاً یسQQتفاد مQQن ظQQروف وملابسQQات الموضQQوع 

لQQى الكفالQQة دون مطالبQQة الكفیQQل بالمدیونیQQة أو قصQQر وعناصره المختلفة كمضQQي مQQدة طویلQQة ع
المطالبة على المدین الأصلي أو الاتفاق معھ على ترتیبQQات وضQQمانات جدیQQدة للمدیونیQQة بعیQQدة 
عن الكفیل أو تجدید الدین بضمانات أخرى لیس فیھا الكفالة إلى غیر ذلQQك مQQن العناصQQر التQQي 

 ن الكفالة وإبراء ذمة الكفیل ضمنیاً.تشكل في مجموعھا قرینة قویة على الاستغناء ع
لا یؤثر في ثبوت التزام المدعى علیھ الكفیل بمدیونیة العمیل المدین الأصلي، قیام ھذا المQQدین 
بQQالتوقیع علQQى سQQندات لاحقQQة لأمQQر البنQQك المQQدعي بجدولQQة المدیونیQQة خالیQQة مQQن كفالQQة المQQدعى 

ي، ولا تQQؤدي جدولQQة المدیونیQQة لانقضQQاء الكفالQQة السQQابقة للمQQدع علیھ، حیث إنھا لا تنفي وجود
مدیونیة الكفیل حیQQث یقتصQQر أثرھQQا علQQى علاقQQة البنQQك بالمQQدین الأصQQلي ومعاونتQQھ علQQى سQQداد 
المدیونیة على أقساط، ولا تQQؤثر فQQي حQQق البنQQك الثابQQت قبQQل المQQدعى علیQQھ علQQى أسQQاس الكفالQQة 

 الموقعة منھ التي ما تزال قائمة.
لتسQQھیلات المصQQرفیة بعQQد حسQQم التسQQدیدات اللاحقQQة لنھایQQة عقQQد تتحQQدد التزامQQات الكفیQQل فQQي ا

التسQQھیلات وقفQQل الحسQQاب مQQن المدیونیQQة الثابتQQة فQQي ذمQQة المQQدین بعQQد تصQQفیة الحسQQاب وذلQQك 
بمراعاة الحد الأقصى للكفالة. فQQإذا تجQQاوزت التسQQدیدات اللاحقQQة لقفQQل الحسQQاب الحQQد الأقصQQى 

 للكفالة فلا محل للرجوع على الكفیل.
الة عدم تقدیم البنك المدعي ما یفید كفالة المدعى علیھ لمدیونیQQة القQQرض طبقQQاً لمسQQتندات في ح

العلاقة الأصلیة فإنھ لا محل لمطالبتھ بالمدیونیة بالتضامن مع المدین الأصQQلي، ولا یQQؤثر فQQي 
ذلك توقیعھ كضQQامن علQQى سQQند لأمQQر لتعلQQق ذلQQك بQQالحق الصQQرفي ویخQQرج عQQن نطQQاق العلاقQQة 

اصQQQة بالعلاقQQQة المصQQQرفیة المسQQQتندة إلQQQى القQQQرض التQQQي تنظرھQQQا لجنQQQة تسQQQویة الأصQQQلیة الخ
 المنازعات المصرفیة ویكون الأساس فیھا مستندات ھذه العلاقة.

 



 10 06/01/07/01م/

 حساب جاري:
إن المقرر مصرفیاً أن دعوى مراجعة الحساب الجاري یقصد بھا النظر فQQي الحسQQاب النھQQائي 

دة تحریQQره مQQن جدیQQد. وقQQد اسQQتقر العQQرف ومراجعتQQھ بمعنQQى البحQQث فQQي الحسQQاب بأكملQQھ وإعQQا
المصQQرفي علQQى عQQدم الاسQQتجابة إلQQى دعQQوى مراجعQQة الحسQQاب. ومتQQى تمQQت تسQQویة الحسQQاب 
الجQQاري وقبلQQھ الطرفQQان صQQراحة أو ضQQمناً لا تجQQوز إعQQادة النظQQر فیQQھ سQQواء كانQQت التسQQویة 

QQيء المحكQQوة الشQQاً لقQQائیة احترامQQت قضQQذا رضائیة احتراماً لاتفاق الطرفین أو كانQQھ.  وھQQوم فی
یختلف عن دعوى تصحیح الحساب التي تسQQتھدف تصQQحیح بعQQض مفرداتQQھ مQQع بقQQاء الحسQQاب 
قائمQQاً وھQQو أمQQر جQQائز لتصQQحیح الخطQQأ المQQادي علQQى أن یحQQدد الطلQQب المفQQردات المطلQQوب 
تصحیحھا . ومتى تمت تسویة الحساب باتفاق الطرفین، فQQإن ذلQQك یعتبQQر صQQلحاً یحسQQم النQQزاع 

 اً من طلب التصحیح.على الحساب مانع
في حالة تعدد الحسQQابات المفتوحQQة لQQدى البنQQك لشQQخص واحQQد أن الأصQQل ھQQو  إن المستقر علیھ

اسQQتقلال الحسQQابات خروجQQاً علQQى مبQQدأ وحQQدة الذمQQة المالیQQة، ومQQن ثQQم فQQلا تجQQوز المقاصQQة بQQین 
لھا وحQQدة الحسابات. وقد یعمد العمیل والبنك إلى الاتفاق على اندماج الحسابات بحیث تعتبر ك

واحQQدة كحسQQاب واحQQد ممQQا یترتQQب علیQQھ إجQQراء المقاصQQة بینھQQا والاعتQQداد بالرصQQید الموحQQد 
 للحسابات في مجموعھا.

قائمة أسعار الخدمات المصرفیة الصادرة تنفیذاً للنصQQوص النظامیQQة عQQن  أنإن المستقر علیھ 
ة إلزامیQQة وتمثQQل مؤسسة النقد العربي السعودي في نطاق صلاحیاتھا المقQQررة، تعتبQQر ذات قQQو

مختلف البنوك العاملة في المملكQQة فQQي علاقتھQQا بالمتعQQاملین معھQQا، الحد الأقصى الذي تتقید بھ 
وتعلو فوق أي اتفاقیات خاصة صریحة أو ضمنیة. ویمكن لصاحب المصلحة التمسك بھا فQQي 

 أي وقت سواء خلال سریان الحساب أو بعد قفلھ.
یتم بموجبھا نقل مبلغ معین من حساب الآمر بالتحویل  التحویل عملیة مصرفیة أنمن المقرر 

لQQدى البنQQك المQQأمور إلQQى حسQQاب آخQQر لQQھ أو لغیQQره سQQواء لQQدى نفQQس البنQQك أو لQQدى بنQQك آخQQر. 
والمسؤول عن تنفیذ الأمQQر بالتحویQQل بنQQك العمیQQل المQQأمور بالتحویQQل وتبQQرأ ذمتQQھ فQQي مواجھQQة 

 .عملیة الآمر  بمجرد إتمام التحویل إلى المحول لھ
من المستقر علیھ في التحویQQل المصQQرفي أنQQھ یترتQQب علیQQھ بمجQQرد القیQQد لحسQQاب المسQQتفید مQQن 
التحویل وفي الجانب الدائن منھ أن یصبح المبلغ من حقQQھ، ویجQQوز للآمQQر بالتحویQQل أن یرجQQع 
في الأمر الصادر منھ بالتحویل طالماً أن المبلغ لم یخرج من ذمتھ إلى ذمة المستفید بالقید فQQي 

بھ، ویعتبQQر القیQQد فQQي الحسQQاب جQQوھر عملیQQة التحویQQل المصQQرفي، ویفقQQد الآمQQر حقQQھ علQQى حسا
النقود لخروجھا من ذمتھ متى قیدت في الجانب المQQدین لحسQQابھ، وینشQQأ للمسQQتفید بمجQQرد القیQQد 
في حسابھ حق قبل البنك كما لو كان قد تلقى المبلQQغ مQQن البنQQك نقQQداً ثQQم قQQام بإیداعQQھ لدیQQھ. فحQQق 

قبل البنك ھو حق مستقل عن حق الآمر، والعلاقة بینھما بعیدة تماماً عن عملیة النقQQل المستفید 
ذاتھا ولا شأن للبنك بھذا السبب. ھذا وصحة النقل لا تتوقQQف علQQى صQQحة العملیQQة التQQي یھQQدف 
الآمر إلى تسویتھا، فإذا كانت ھذه العملیة باطلة كان للآمر دعوى ضد المستفید، ولا یمنع مع 

 البطلان من نشأة حق المستفید على المبلغ المنقول لحسابھ.ذلك ھذا 
یطلQQب فسQQخ عقQQد التحصQQیل لتعQQذر التحصQQیل لعQQدم  أنإن من المسQQتقر علیQQھ أن مQQن حQQق البنQQك 

كفایة رصید الحساب، ومتى فسخ العقد كان أثره رجعیاً وعQQادت ملكیQQة قیمQQة الورقQQة التجاریQQة 
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مستفید طالب التحصیل رد ما سبق قبضQQھ مQQن محل التحصیل إلى البنك الدافع، ووجب على ال
 البنك أي أن یعود الطرفان إلى ما كانا علیھ قبل عقد التحصیل.

إن السحب من الحساب الجاري بواسطة بطاقة الصراف الآلي یلزم العمیل بالقیود الدائنQQة فQQي 
QQذي فQQا والQQاص بھQQري الخQQرقم السQQاطة الQQة بوسQQتخدام البطاقQQت اسQQى ثبQQك متQQة ذلQQي حسابھ نتیج

 حوزة العمیل ما دام أنھ لم یثبت عدم استخدامھ البطاقة.
 

 خطاب ضمان:
خطQQاب الضQQمان ذو طQQابع شخصQQي ولQQھ كافیتQQھ الذاتیQQة، وینشQQئ  أنإن المستقر علیQQھ مصQQرفیاً 

التزاماً أصلیاً ومباشراً ونھائیاً في ذمة البنك قبل المستفید بحیث لا یستطیع البنك الرجQQوع فیQQھ 
المستفید الQQذي تتحQQدد حقوقQQھ بالشQQروط الQQواردة فQQي  الخطاب إلى علمل أو تعدیلھ بمجرد وصو

الخطاب، ویعتبر التزام البنك مجرداً عن السQQبب ومسQQتقبلاً عQQن علاقQQة البنQQك بعملیQQھ الآمQQر أو 
عراقQQة ھQQذا الآمQQر بالمسQQتفید. ولا یعتبQQر البنQQك مصQQدر الخطQQاب وكQQیلاً عQQن العمیQQل فQQي الوفQQاء 

نك قبل المستفید ھو التزام أصلي ومباشر، ویترتQQب علQQى ذلQQك أنQQھ للمستفید، حیث إن التزام الب
لا یجوز للبنك التمسك في مواجھة المستفید بأي دفع مستمد من علاقتQQھ بالعمیQQل أو مQQن علاقQQة 
العمیل بالمستفید، ما دام أن علاقة البنك بالمسQQتفید منفصQQلة ومسQQتقلة عQQن علاقتQQھ بعمیلQQھ التQQي 

 صدر بموجبھا خطاب الضمان.
خطQQاب ضQQمان الدفعQQة المقدمQQة یقبQQل بطبیعتQQھ طبقQQاً للقواعQQد المتبعQQة بشQQأنھ تخفQQیض القیمQQة  إن

الصادر بھا تباعاً بنسبة من قیمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفQQذ مQQن العملیQQة محQQل 
التعاقد أو المقاولة، ویكون تحدید نسبة التخفیض بQQالنظر إلQQى نسQQبة قیمQQة خطQQاب الضQQمان إلQQى 

عملیQQة ككQQل. والبنQQك مصQQدر الخطQQاب باعتبQQاره الضQQامن یكQQون مسQQؤولاً قبQQل المسQQتفید قیمQQة ال
وتجاھھ طبقQQاً للنصQQوص والشQQروط المتفQQق علیھQQا والمقQQررة فQQي صQQلب الضQQمان فقQQط، أي فQQي 
صیاغة خطاب الضمان وفقاً لما تجري علیھ القواعد العامة في خطابات الضQQمان المصQQرفیة. 

یتوقQQف مضQQمون  أنفي شQQرط الكفایQQة الذاتیQQة فQQلا یجQQب حیث یتوافر لخطQQاب الضQQمان المصQQر
الالتزام الثابت بھ أو مقداره أو استحقاقھ على عنصر یخرج عن صQQلب خطQQاب الضQQمان ذاتQQھ 
وھو ما استقر عل شرحھ في الفقQQھ والقضQQاء المقQQارن بQQألا یتوقQQف الوفQQاء بقیمQQة الضQQمان علQQى 

یQQرتبط تنفیQQذه  أنیغیQQر مQQن ذلQQك واقعة خارجQQة عنQQھ ولا علQQى تحقQQق شQQرط أو أجQQل معQQین. ولا 
 بواقعة ترجع للمستفید.

خطاب الضمان یعتبر من صور الكفالة المصرفیة، وھو عبارة عن تعھQQد  أنإن المستقر علیھ 
یصدر من البنك بناء على طلب العمیل الآمQQر بQQدفع مبلQQغ معQQین أو قابQQل للتعیQQین لشQQخص آخQQر 

مان، ویعین في الخطاب الغرض الQQذي یعرف بالمستفید إذا طلب ذلك خلال مدة صلاحیة الض
 یطلب تقدیم تأمین مقابل إصدار خطاب الضمان. أنصدر من أجلھ. وللبنك 

إن خطاب الضمان ینشئ التزاماً أصQQلیاً ومباشQQراً فQQي ذمQQة البنQQك قبQQل المسQQتفید یتمثQQل فQQي دفQQع 
قQQة قیمتھ للمستفید بنQQاء علQQى طلبQQھ خQQلال مQQدة صQQلاحیة الضQQمان. وھQQو التQQزام مسQQتقل عQQن علا

الآمQQر بالمسQQتفید أو علاقQQة الآمQQر بالبنQQك، ولا یوجQQد مQQا یحQQول دون تعQQدیل خطQQاب الضQQمان 
بإجماع إرادة الأطراف الثلاثة البنك والعمیل والمستفید. وفي حالة وفQQاء البنQQك بمبلQQغ الضQQمان 

 للمستفید یكون من حقھ الرجوع على العمیل الآمر لاستیفاء المبلغ الذي دفعھ.



 12 06/01/07/01م/

المستفیدة من خطاب الضمان مQQن البنQQك دفQQع قیمQQة الخطQQاب بموجQQب شQQیك  متى طلبت الشركة
ولم تطلب قید القیمة في حسQQابھا لدیQQھ، فإنQQھ لا یجQQوز للبنQQك إجQQراء المقاصQQة بQQین قیمQQة خطQQاب 

الشركة مدینة بھ للبنك، حیث لا یجQQوز التمسQQك بالمقاصQQة إلا الضمان وبین ما عسى أن تكون 
 اب في الحساب.إذا طلب المستفید قید قیمة الخط

من المستقر علیھ أن حق المستفید من خطQQاب الضQQمان ھQQو حQQق شخصQQي لا یجQQوز تحویلQQھ أو 
 یستعملوا حقھ الثابت فیھ. أنتظھیره ولیس لدائنیھ 

إن خطاب الضمان ینقضي وینتھي مفعولھ بالوفاء للمستفید، أو بإعادة الخطاب للبنك مQQن قبQQل 
ینقضي الخطاب بانتھاء المدة المحQQددة لصQQلاحیتھ دون  المستفید قبل انتھاء مدة صلاحیتھ، كما

 یطالب المستفید بمصادرتھ ودفع مبلغ الضمان. أن
 

 مسؤولیة:
إنھ متى وجQQد العقQQد، وجQQب علQQى طرفیQQھ الالتQQزام بتنفیQQذه، ویسQQأل مQQن أخQQل بشQQروطھ بموجQQب 
المسQQؤولیة العقدیQQة بتعQQویض ضQQرر المضQQرور، إذ لا ضQQرر ولا ضQQرار، والضQQرر نوعQQان: 

محقQQق وآخQQر احتمQQالي، والضQQرر الموجQQب للتعQQویض یجQQب أن یكQQون محقQQاً بمعنQQى أن  ضQQرر
یكون قد وقع أو أنھ سیقع حتماً، أما الضرر الاحتمالي فإنھ غیQQر محقQQق الوقQQوع، ومQQن ثQQم فQQإن 
التعویض لا یستحق عنھ إلا إذا وقع فعلاً. والتعQQویض كQQم یكQQون عQQن ضQQرر حQQال، فإنQQھ یكQQون 

كQQان محقQQق الوقQQوع، كمQQا أن تفویQQت كسQQب محقQQق الوقQQوع یعQQد أیضاً عن ضQQرر مسQQتقبل متQQى 
ضQQرراً محققQQاً مضQQموناً. ومسQQألة تقQQدیر التعQQویض مسQQألة راجعQQة لسQQلطة القاضQQي التقدیریQQة 
المطلقة. والقاضي وحده ھو الذي یقدره إذا لم یكن التعویض مقدراً بالعقQQد أو النظQQام. وإذا قQQدم 

صQQر الضQQرر الQQذي یطالQQب بQQالتعویض عنQQھ، جQQاز طالب التعویض دلQQیلاً مقبQQولاً علQQى أحQQد عنا
 للقاضي اعتباره أساساً لتقدر التعویض.

إنھ طبقاً للقاعدة الشرعیة التي تقضي بأنQQھ لا ضQQرر ولا ضQQرار، فQQإن كQQل خطQQأ سQQبب ضQQرراً 
للغیQQر یلQQزم مQQن ارتكبQQھ بQQالتعویض، وبQQذلك یتحمQQل المخطQQئ التعQQویض العQQادل عQQن الضQQرر 

لى خطئھ ویعتبر نتیجة لھ، فإذا كانت المسؤولیة مشتركة بین المحقق والمباشر الذي یترتب ع
الطرفین تحمل كل طرف بجزء من قیمQQة الضQQرر بمQQا یتناسQQب حقQQاً وعQQدلاً مQQع درجQQة جسQQامة 
الخطQQأ الثابQQت فQQي حقQQھ، فQQإذا اسQQتغرق خطQQأ أحQQد الطQQرفین خطQQأ الآخQQر وجبQQھ باعتبQQاره الخطQQأ 

سQQامة لیجQQب ویطغQQى علQQى خطQQأ الآخQQر الرئیسي المنتج في تحقیق الضرر بحیQQث كQQان مQQن الج
الذي یتضاءل بالنسبة إلیھ، فإن ھذا الطرف ھو الذي یتحمل بقیمة الضرر الثابت مع الالتفQQات 
عن خطأ الطرف الآخر وطرحھ. وطبقاً للأصل العام في الإثبات یقع على المدعي المضرور 

الخطQQأ والضQQرر  المسQQؤولیة الثلاثQQة مجتمعQQة فQQي وقQQت واحQQد وھQQوعQQبء إثبQQات تQQوافر أركQQان 
 المحقق وعلاقة السببیة بینھما بحیث یكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ.

إن المستقر علیھ أن التعویض العادل عن الآثار والأضرار الناتجة عQQن الخطQQأ قQQد یكQQون عینQQاً 
بإعادة الحال إلى ما كان علیھ وقد یكون نقداً بما یتفق مع ظروف وطبیعة الموضQQوع. وتقQQدیر 

 مداه یدخل في مجال التقدیر المطلق للجنة وفقاً لما تطمئن إلیھ قناعتھا.التعویض و
في حالة ثبوت قدر من المسؤولیة في جانب العمیل لتقصیره في المحافظة على دفتر الشیكات 
المسلم إلیھ من البنك وعدم قیامQQھ بإخطQQار البنQQك بفقQQد الشQQیك فQQي الوقQQت المناسQQب قبQQل صQQرف 

ت خطQQأ البنQQك فQQي صQQرف القیمQQة بQQالرغم مQQن خلQQوه مQQن التوقیQQع قیمتQQھ، وفQQي نفQQس الوقQQت ثبQQو
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الصQQحیح للعمیQQل والوفQQاء لشQQخص غیQQر ذي صQQفة فQQي الاسQQتفیاء ومQQن ثQQم عQQدم مراعQQاة القQQدر 
اللازم من الحیطة والحذر فیما یجب علیھ اتخاذه، فإن خطأ الطرفین یكون قد ساھم في تحقیق 

لشQQیك، وبQQذلك یسQQأل كQQل منھمQQا عQQن الضرر الذي أصQQاب العمیQQل والمتمثQQل فQQي صQQرف قیمQQة ا
القیمة بقدر مساھمة الخطأ الثابت في حقھ في تحقیق الضرر نتیجة صرف القیمQQة مQQن حسQQاب 

 العمیل لدى البنك.
إنھ ولئن كان حق العمیل في قیمة أمر التحویل لا یسQQتقر نھائیQQاً إلا بالتحصQQیل، ومQQن ثQQم یمكQQن 

 أنفQQي الحسQQاب فQQي حالQQة عQQدم التحصQQیل، إلا  للبنك إجراء القیQQد العكسQQي للقیمQQة السQQابق قیQQدھا
المستفاد من الأوراق تراخي البنك في اتخQQاذ إجQQراءات التحصQQیل المألوفQQة حیQQث مضQQت مدیQQة 
طویلة نسبیاً وفقاً لطبیعة العمل المصرفي بین تQQاریخ تقQQدیم أمQQر التحویQQل للتحصQQیل وقیQQده فQQي 

. ولا محQQل للاحتجQQاج بتQQأخیر الحسQQاب وبQQین تQQاریخ إجQQراء القیQQد العكسQQي وإخطQQار العمیQQل بQQھ
البریQQد وأنQQھ ھQQو السQQبب حیQQث یتعQQین علQQى البنQQك اتخQQاذ الوسQQائل السQQریعة للتحصQQیل والكفیلQQة 
بإنجازه في الوقت المناسب، وھي متعدد ومتاحة، وعلیھ موالاة إجراءات التحصیل ومتابعتھا 

QQر فQQد قصQQك قQQون البنQQم یكQQن ثQQن، ومQQت ممكQQرب وقQQي اقQQة فQQل بالنتیجQQرة وإخطار العمیQQي مباش
إجراءات تحصیل قیمة أمر التحویل المنوطة بQQھ حیQQث تQQأخر فQQي إنجازھQQا ممQQا یبQQرر مسQQاءلتھ 

 عن الضرر الذي لحق بالعمیل من جراء ذلك.
إن المنازعQQة المعروضQQة لا تتعلQQق بQQدعوى صQQرفیة حیQQث تQQم فعQQلاً صQQرف قیمQQة الشQQیك التQQي 

مQQدى مسQQؤولیة البنQQك المQQدعى یطالب بھا المدعي البنك، ولكن ینصرف الموضوع أساساً إلQQى 
علیھ عن قیمة الشیك التي سبق صرفھا قبل المدعي. ومن ثم تقQQوم الQQدعوى علQQى أسQQاس مQQدى 
توافر أركان المسؤولیة التقصیریة في حق البنك المدعى علیQQھ وھQQي الخطQQأ والضQQرر المQQادي 

باشQQرة لQQھ. المباشر والمحقق وعلاقة السببیة بینھما بحیث یكون الضQQرر ولیQQد الخطQQأ ونتیجQQة م
) مQQن نظQQام الأوراق 116ومتى كان الأمر كذلك فQQلا محQQل لاسQQتناد المQQدعى علیQQھ إلQQى المQQادة (

 التجاریة بشأن عدم سماع الدعوى لتعلقھا بالدعاوى الصرفیة الخاصة بالشیك كورقة تجاریة.
إن وفاء البنQQك بقیمQQة الشQQیكات المQQزورة وقQQد تQQم لشQQخص غیQQر ذي صQQفة فQQي الاسQQتفیاء فإنQQھ لا 

رئ ذمة البنك، وتقع تبعة ھذا الوفاء غیر الصحیح، ولو تم بغیر خطأ على عQQاتق البنQQك، أیQQاً یب
كانت درجة إتقان التزویQQر مQQا دام أنQQھ لا یوجQQد خطQQأ مQQن جانQQب العمیQQل وإلا تحمQQل نتیجQQة ھQQذا 
الخطأ. ھذا وتحمل البنك تبعة الوفاء غیر الصحیح یعتبQQر مQQن مخQQاطر المھنQQة المتوقعQQة تحقیقQQاً 

والاطمئنان وذلك بشرط عدم وقQQوع خطQQأ مQQن العمیQQل السQQاحب وإلا تحمQQل العمیQQل نتیجQQة  للثقة
 ھذا الخطأ بما یتناسب مع درجة جسامتھ.

یقQQع علQQى البنQQك التQQزام بإعQQادة الورقQQة التجاریQQة إلQQى العمیQQل فQQي حالQQة عQQدم تحصQQیلھا أیQQاً كQQان 
QQك عQQاعس البنQQإذا تقQQراءات. فQQأنھ السبب لیتولى المستفید ما یلزم من إجQQن شQQذا مQQإن ھQQك فQQن ذل

ترتیب مسؤولیتھ عما یلحق العمیل مQQن أضQQرار نتیجQQة ھQQذا المسQQلك. ویتشQQدد القضQQاء المقQQارن 
فQQي  محاسQQبة البنQQك عQQن كQQل إھمQQال یقQQع منQQھ بوصQQفھ محترفQQاً ومتخصصQQاً فیمQQا یعھQQد إلیQQھ بQQھ، 
QQب كمQQت المناسQQي الوقQQراء فQQاذ الإجQQي اتخQQا فیسأل عن تعویض الضرر المترتب على تأخره ف

 یسأل عن تركھ ھذا الإجراء كلیة.
إنھ من المقرر في شQQأن مسQQؤولیة البنQQك ملقQQي الشQQیك عQQن التظھیQQرات الQQواردة علیQQھ أنQQھ ملQQزم 
بالتحقق من انتظام تسلسل التظھیرات ولا یسأل عن عدم صحتھا. والمقصQQود بانتظQQام تسلسQQل 

 الشبھات حول تسلسلھا.التظھیرات وقوعھا بعدد من تم تداول الشیك بینھم وخلوھا مما یثیر 
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لمسQQاءلة البنQQك بموجQQب قواعQQد المسQQؤولیة العقدیQQة أو التقصQQیریة، لابQQد مQQن تQQوافر أركQQان  إنQQھ
المسؤولیة الثلاثة وھي الخطأ والضQQرر المحقQQق وعلاقQQة السQQببیة بینھمQQا بحیQQث یكQQون الضQQرر 

واحQQد  نتیجة مباشرة للخطأ، وعلى المدعي عبء إثبات توافر ھذه الأركQQان مجتمعQQة فQQي وقQQت
 الذي یقضي بأن البینة على من أدعى. طبقاً للأصل العام في الإثبات

 
 أھم المبادئ التي تضمنتھا قرارات 

 ھـ)1421لجنة تسویة المنازعات المصرفیة (عام 
 

واقعQQة  فQQي الشQQق الجنQQائي مQQن الQQدعوى بثبQQوت الحكم الجنائي الصادر من دیوان المظالم -
ت أمام مختلف الجھات الأخرى ومنھ ھQQذه اللجنQQة. تزویر الشیكات یعتبر حجة في الإثبا
 ومن ثم یتعین الاعتداد بھذه الواقعة.

لضمان تنفیذ التسQQویة التQQي صQQدر بھQQا قQQرار اللجنQQة منQQذ مQQدة، ولحQQث المQQدین علQQى سQQداد  -
المدیونیة المستحقة في ذمتھ للبنك بعد أن ظھر بوضوح عدم تعاون في السداد، فإن مQQن 

الإجQQراءات المناسQQبة اسQQتجابة لطلQQب البنQQك لكفالQQة الحصQQول صلاحیات اللجنة أن تقQQرر 
صQQلاحیاتھا المقQQررة بالمQQادتین الثالثQQة والرابعQQة مQQن الأمQQر السQQامي  على حقQQھ فQQي نطQQاق

ھQQQQQـ الصQQQQQادر بتشQQQQQكیل اللجنQQQQQة وتحدیQQQQQد 10/7/1407وتQQQQQاریخ  729/8الكQQQQQریم رقQQQQQم 
النظامیة التوصیة بالحجز على أموال المدین  اختصاصاتھا. وفي مقدمة ھذه الإجراءات

ومستحقاتھ وأرصدتھ الدائنة لدى الجھات الحكومیة والبنوك ومنع التعامل مع مQQن قبلھQQا 
صQQQفة، فضQQQلاً عQQQن التوصQQQیة بQQQالمنع مQQQن السQQQفر إذا لQQQزم الأمQQQر طبقQQQاً بQQQأي صQQQورة أو 
 لمقتضیات الحال.

عQQة بQQین الطQQرفین، فQQإذا انتھQQت إن مناط قیام الQQدعوى والسQQیر فQQي إجراءاتھQQا وجQQود مناز -
المنازعة بعد رفع الدعوى فإنھ لا محل للسیر في إجQQراءات الخصQQومة، وتكتفQQي اللجنQQة 

 بإثبات انتھاء الخصومة في الدعوى.
إن المسQQتقر علیQQھ مصQQرفیاً أن رصQQید حسQQاب التسQQھیلات یتحQQدد فQQي تQQاریخ قفلQQھ سQQواء  -

حساب إذا لم یحدد لھ مQQدة معینQQة مQQع بانتھاء مدة عقد التسھیلات أو بترك التعامل على ال
الأخذ في الاعتبار القیود الدائنة والمدینة التي تتم بعد قفل الحساب. ویسQQتحق سQQداد دیQQن 

 الرصید النھائي من تاریخ قفل الحساب.
عQQدم حضQQور المQQدعي أو مQQن یمثلQQھ أمQQام اللجنQQة رغQQم تبلغیQQھ بالموعQQد، وعQQدم متابعتQQھ  -

الفرصة للحضور، یستفاد منھ عدم جدیتھ في مباشرة لدعواه رغم تكرار التأجیل لمنحھ 
ومتابعة دعواه، ومن ثم فلا محل للسیر في إجراءات الخصومة، وتكتفي اللجنQQة بإثبQQات 

 شطب الدعوى.
إن من المستقر علیھ مصرفیاً أن خطاب الضمان یمثل التزاماً مباشراً بین البنك مصQQدر  -

 البنQQكصلیة بین الآمر والمستفید.  ویلتزم الضمان والمستفید منھ ویستقل عن العلاقة الأ
بمضمون الخطاب أثناء مدة سریانھ. ومتQQى قQQام البنQQك بالوفQQاء بالضQQمان یكQQون مQQن حقQQھ 

 الرجوع على الآمر بالإصدار لاستیفاء المبلغ.
إن من المستقر علیھ شرعاً ونظاماً، أنھ یشترط لتحقق المسؤولیة التقصQQیریة أو العقدیQQة  -

QQرر المطالبQQي تبQQد التQQت واحQQي وقQQة فQQان مجتمعQQة أركQQوافر ثلاثQQب، تQQالتعویض المناسQQة ب
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ھي: الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببیة بینھما، بحیث یكون الضرر نتیجة مباشرة 
للخطأ. ویقع على المدعي الذي یطالQQب بQQالتعویض عQQبء تقQQدیم الإثبQQات الكQQافي والمقنQQع 

یض أن یكون عیناً بإعادة الحال إلى الأركان الثلاثة. والأصل في التعو على توافر ھذه 
ما كان علیھ. وھذا كلھ وفقاً للمستقر علیھ من أن كل خطأ سبب ضرراً للغیQQر یلتQQزم مQQن 
ارتكبھ بالتعویض العادل. ویتم تقدیر التعویض المناسب بمراعاة قیمة الضرر وجسQQامة 

 الخطأ ومسلك العمیل ومدى مساھمتھ في تحقیق الضرر.
لفصل في الدعوى، أن یكون الحكQQم السQQابق صQQدروه قQQد صQQدر فQQي یشترك للقول بسبق ا -

ذات الموضوع بین الخصوم أنفسھم ولذات الأسباب، أي تحقق وحدة الخصوم والسQQبب 
 والموضوع في الدعویین السابقة والحالیة.

ثبQQوت تناسQQب العQQرض المقQQدم مQQن العمیQQل لتسQQویة المدیونیQQة المطالQQب بھQQا مQQع مبلQQغ  -
اللجنة من واقع كشوف الحساب بعQQد تصQQفیتھا وفقQQاً للعقQQود القائمQQة المدیونیة الثابت لدى 

بین الطرفین والأصول والأعراف المصرفیة، یبرر قبول العرض وتسQQویة النQQزاع بQQین 
 الطرفین على أساسھ.

متى اتفق الطرفان على تسویة الخلاف ودیاً، فإن ذلك یعتبر في جوھره اتفاقاً جدیداً من  -
 ً بینھما. ومن ثم تكتفي اللجنة بإثبات ھذا الصلح. ویعتبر القرار  شأنھ إنھاء النزاع صلحا

الصادر بھ سنداً تنفیذیاً نھائیاً وملزماً للطرفین وقابلاً للتنفیQQذ بمعرفQQة الجھQQات المختصQQة 
 بذلك نظاماً.

إن الإفراج عن الصكوك العقاریة والضمانات التQQي لQQدى البنQQك ضQQماناً للمدیونیQQة یكQQون  -
المدیونیQQة، كمQQا أن إعQQادة خطابQQات الضQQمان تكQQون بطبیعQQة الحQQال عنQQد بعد الوفاء بكامل 

 انقضائھا طبقاً للأصول المصرفیة المستقر علیھا.
مQQQن المعلQQQوم أن الحسQQQابات الشخصQQQیة والتسQQQھیلات المصQQQرفیة تقQQQوم علQQQى الاعتبQQQار  -

والثقة المتبادلQQة بQQین الطQQرفین وھQQو مQQا ینتھQQي بالوفQQاة، بحیQQث یصQQبح الرصQQید الشخصي 
یسQQتوفي دینQQھ  أندینا مستحق السداد. وللبنك الدائن حسب العقد والقواعد المرعیQQة  القائم

 من التركة.
من المستقر علیھ أن سلطة أو امتیاز التنفیذ المباشر جبراً عن المدین ودون حاجة لحكم  -

أن  أو قرار قضQQائي لا یكQQون إلا بQQنص فQQي النظQQام. ومQQرد ذلQQك أنQQھ مQQن الأصQQول العامQQة
بنفسھ ولا یتQQولى التنفیQQذ علQQى أمQQوال مدینQQھ إلا رضQQاءً أو قضQQاءً، حیQQث لا یقضي  المرء

یتعین على صاحب الشأن الالتجاء أولاً إلى الجھة القضQQائیة المختصQQة لاستصQQدار حكQQم 
أو قرار قضائي یثبت المدیونیة ومداھا ثم یتولى بعد ذلك مباشرة إجراءات التنفیQQذ طبقQQاً 

 للأوضاع المقررة نظاماً.
علیھ في الاختصاص المحلي إقامة الدعوى في بلد المدعى علیQQھ وموطنQQھ،  من المستقر -

وبذلك یكون الاختصاص منوطاً أصلاً بالمحكمة التQQي یقQQع فQQي دائرتھQQا مQQوطن المQQدعى 
 علیھ أو محل إقامتھ.

الیمین الحاسمة ھي ملQQك للخصQQوم أنفسQQھم ولا تكQQون إلا فیمQQا بیQQنھم، ومQQن ثQQم فQQلا یمكQQن  -
QQر الخصQQى غیQQة توجیھھا إلQQین المتممQQا أن الیمQQا. كمQQم توجیھھQQر الخصQQك غیQQا لا یملQQم كم

تكQQون لتكملQQة الQQدلیل النQQاقص دون أن تحQQل محلQQھ ولا تكفQQي وحQQدھا لتكQQون دلQQیلاً كQQاملاً، 
 القائمة. الأدلةومن حق القاضي وحده توجیھھا لاستكمال اقتناعھ في حالة عدم كفایة 
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ولا محQQل للقQQول بأنھQQا كفالQQة مجاملQQة  وجود كفالة موقعة من الكفیQQل تQQؤدي لالتزامQQھ بھQQا. -
من وقQQع  أنلأن مجرد التوقیع علیھا یرتب الالتزامات الناتجة عنھا، والقاعدة الأصولیة 

 وقع، ولا محل للاستناد للمجاملات في مجال التعھدات والالتزامات وآثارھا الملزمة.
إلQQى البنQQك  ینقضQQي خطQQاب الضQQمان وینتھQQي مفعولQQھ إمQQا بالوفQQاء للمسQQتفید أو بإعادتQQھ -

المصQQQدر دون وفQQQاء خQQQلال مQQQدة صQQQلاحیة، أو بانتھQQQاء المQQQدة المحQQQددة لصQQQلاحیتھ دون 
مصادرة من جانب المستفید. ولا یتوقف دفQQع قیمQQة الضQQمان للمسQQتفید علQQى تغطیQQة قیمQQة 

 الخطاب بالكامل لاستقلال علاقة المستفید بالبنك عن علاقة البنك الآمر.  
ن مطالبة المدین بالدین أو الكفیل أو مطالبة الاثنین معاً في وفقاً للمستقر علیھ یمكن للدائ -

 نفس الوقت وفقاً لما یراه محققاً لمصلحتھ.
الأصل أن یلتزم البنك بالتحقق من صQQحة الشQQیك وصQQحة توقیQQع السQQاحب بوجQQھ خQQاص.  -

وإھمال البنك في مطابقة التوقیع  والتحقیق من سلامتھ یؤدي إلى مسؤولیتھ عن صرف 
 المزور. قیمة الشیك

من المستقر علیھ شرعاً ونظاماً، أنھ یترتب على صQQدور الحكQQم القضQQائي فQQي موضQQوع  -
النزاع اكتساب منطوق الحكم وأسبابھ الجوھریة حجیة الشيء المحكوم بھ. ومن ثQQم فQQلا 

ذلك للمحكمة التQQي أصQQدرت الحكQQم أو لأیQQة محكمQQة أخQQرى إعQQادة النظQQر فیمQQا  یجوز بعد
نQQت ھQQي المحكمQQة المختصQQة بنظQQر الطعQQن ضQQده. فQQإذا أقیمQQت قضQQى بQQھ الحكQQم إلا إذا كا

دعوى أخرى بشأن ذات المنازعة، فإنھا تكون غیر مقبولة لسبق الفصل فیھQQا مQQا دام قQQد 
 تحققت وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعویین السابقة والتالیة.

ت الناشQQئة قبلQQھ إنQQھ بموجQQب عقQQد إدارة عملیQQات الاسQQتثمار، یلتQQزم البنQQك بتنفیQQذ الالتزامQQا -
باعتباره وكQQیلاً عQQن العمیQQل بمراعQQاة الحQQرص الكQQافي والخبQQرة المصQQرفیة وفقQQاً للعQQرف 
السائد. وقد یتعQQرض البنQQك للمسQQؤولیة العقدیQQة أو التقصQQیریة قبQQل العمیQQل إذا أخQQل البنQQك 
بأحد التزامات العقد أو نفذھا بطریقة سیئة أو مخالفة للعQQرف المصQQرفي وأدى ذلQQك إلQQى 

ر محقق ومباشر للعمیل، كمQQا قQQد یتعQQرض البنQQك للمسQQؤولیة التقصQQیریة فQQي حدوث ضر
حالQQة الإضQQرار بالعمیQQل نتیجQQة تصQQرف مQQن البنQQك خQQارج التزامQQات العقQQد. ویقQQوم البنQQك 
بتنفیQQذ العقQQد طبقQQاً لنصوصQQھ بمراعQQاة النیQQة المشQQتركة للطQQرفین ومبQQدأ حسQQن النیQQة فQQي 

 التعامل.
جھا لتقدر واطمئنان اللجنة باعتبارھQQا صQQاحبة القQQول إن تقاریر الخبرة الفنیة تخضع نتائ -

النھائي في تقدیم ھذه النتائج وقبولھا حسب قناعتھا ومدى استخلاصھا استخلاصاً سائغاً 
ومقبولاً من أصول  ومستندات ثابتة. واللجنة الاعتماد على تقریQQر استشQQاري دون آخQQر 

QQب اطمئنانھQQا حسQQبعض منھQQرح الQQائج وطQQبعض النتQQذ بQQة دون أو الأخQQا التامQQا وقناعتھ
 معقب علیھا في ذلك.

أن لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على الحكم أو القرار الصادر  من المستقر علیھ -
في حقھ من الجھات واللجان القضQQائیة أو شQQبھ القضQQائیة ذات الاختصQQاص القضQQائي أو 

أو القQQرار أو  التظلم منھ طالباً إعادة النظQQر فیQQھ، سQQواء أمQQام نفQQس الجھQQة مصQQدرة الحكQQم
أمام جھة أخQQرى وفقQQاً للترتیبQQات والأوضQQاع المقQQررة. ویعتبQQر الحQQق فQQي الاعتQQراض أو 

 التظلم من المبادئ العامة السائدة دون حاجة إلى نص خاص یقرره.



 17 06/01/07/01م/

إن الدفع بعدم اختصاص اللجنة، یعد من الQQدفوع المتعلقQQة بالنظQQام العQQام، ومQQن ثQQم یمكQQن  -
دون أن یQQدفع بQQھ أي مQQن الطQQرفین، وتقQQرر بالتQQالي عQQدم للجنQQة إثارتQQھ مQQن تلقQQاء نفسQQھا 

 اختصاصھا بنظر النزاع المتعلق بعقار خارج عن نطاق العلاقة المصرفیة.
 لاقتضQQQاءإن حصQQQول البنQQQك الQQQدائن علQQQى أوراق تجاریQQQة فQQQي صQQQورة سQQQندات لأمQQQر  -

تعQQذر المدیونیة، یجعل علیھ التزامQQاً بتقQQدیمھا وقQQت اسQQتحقاقھا للمQQدین للوفQQاء بھQQا. وعنQQد 
الوفاء یقوم البنك بالإجراءات النظامیة والاحتجاجQQات اللازمQQة حفاظQQاً علQQى حقوقQQھ. ولا 

المدین بقیمQQة الأوراق التجاریQQة التQQي لQQم تحصQQل ومQQا تQQزال أوصQQلھا یجوز للبنك مطالبة 
 بحوزة البنك ولم یعدھا للعمیل.

ت المطابقQQة، ھQQو إن التQQزام العمیQQل الآمQQر بفQQتح الاعتمQQاد المسQQتندي بQQدفع قیمQQة المسQQتندا -
مقابل وفاء البنك بالتزامھ بتسلیم ھذه المستندات أو وضعھا تحت تصرف العمیQQل وتبعQQاً 
لذلك یكون للبنك الحق في حبس المستندات حتى یستوفي قیمتھا من العمیQQل الآمQQر، كمQQا 
أن للبنك حق تسلم البضاعة والتنفیQQذ علیھQQا كQQدائن مQQرتھن بمقتضQQى ھQQذه المسQQتندات فQQي 

 س العمیل عن الوفاء بالتزامھ بدفع القیمة.حالة تقاع
رفQQع اسQQم العمیQQل مQQن قائمQQة المتعثQQرین فQQي السQQداد بعQQد سQQداده كامQQل قیQQام البنQQك بعQQدم  -

المدیونیة یعتبر خطأ من جانب البنك یبرر تحمیلQQھ بقیمQQة الضQQرر الحقیقQQي الQQذي أصQQاب 
 العمیل من جراء ھذا الخطأ.

 
 أھم المبادئ التي تضمنتھا قرارات 

 ھـ)1422تسویة المنازعات المصرفیة (عام  لجنة
 

 إجراءات
عدم تمكن البنك المدعي من الاستدلال على عنوان المدعى علیQQھ وتعQQذر تبلیغQQھ بلائحQQة  -

الدعوى یحول دون الاستمرار في السیر في الدعوى ومن ثم شQQطبھا. ولصQQاحب الشQQأن 
 إقامة دعوى جدیدة إذا رأى لھ مصلحة في ذلك مستقبلاً.

م المQQدعي المسQQتندات التQQي كلQQف بتقQQدیمھا وعQQدم متابعتQQھ إجQQراءات الQQدعوى عQQدم تقQQدی -
بصورة جدیة یQQدل بوضQQوح علQQى عQQدم جدیتQQھ فQQي دعQQواه، الأمQQر الQQذي یبQQرر وضQQع حQQد 
لإجQQراءات الخصQQومة وعQQدم اسQQتمرارھا، ومQQن ثQQم تقQQرر اللجنQQة شQQطب الQQدعوى. ھQQذا 

ى مQQن جدیQQد بلائحQQة ویمكن للمدعي إذا شQQاء طلQQب اسQQتئناف السQQیر فQQي إجQQراءات الQQدعو
 جدیدة مؤیدة بالمستندات إذا رأى لھ مصلحة في ذلك مستقبلاً.

مQQن المسQQتقر علیQQھ أن إدخQQال الخصQQوم أو إخQQراجھم مQQن الQQدعوى یQQدخل فQQي صQQلاحیات  -
اللجنة وفقاً لتقدیرھا المطلQQق لمQQدى ملاءمQQة ذلQQك فQQي ضQQوء وضQQع المنازعQQة دون إلQQزام 

 علیھا في ذلك.
یتضQQمن فQQي حقیقتQQھ تنQQازلاً عQQن الQQدعوى بحیQQث یعQQود إن طلQQب المQQدعي سQQحب دعQQواه  -

الطرفQQان إلQQى الحالQQة التQQي كانQQا علیھQQا قبQQل رفQQع الQQدعوى دون التنQQازل عQQن أصQQل الحQQق 
المطالب بھ. ومن ثم یحق للمدعي طلب استئناف السیر في دعواه مQQن جدیQQد إذا رأى لQQھ 

فQQي الQQدعوى مصلحة في ذلك مستقبلاً. وعلQQى ذلQQك تقQQرر اللجنQQة إثبQQات تQQرك الخصQQومة 
 حیث لا محل للسیر في إجراءاتھا  نزولاً على طلب المدعي.
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إن المستقر علیھ، أن تقاریر الخبرة الفنیة بمختلف أنواعھQQا ومسQQمیاتھا، تخضQQع نتائجھQQا  -
لتقدیر ووزن ومراجعة اللجنة صاحبة القول النھائي في تقییم ھذه النتائج وقبولھا حسب 

الأخذ بتقریر استشاري دون آخQQر أو الاعتمQQاد علQQى  قناعتھا المطلقة، بحیث یمكن للجنة
بعQQض النتQQائج والبیانQQات والمعلومQQات التQQي وردت بQQالتقریر والالتفQQات عQQن البQQاقي أو 
الاسQQQتعانة بتقQQQاریر ودراسQQQات أخQQQرى تكمیلیQQQة دون إلQQQزام أو معقQQQب علیھQQQا فQQQي ذلQQQك، 

 ھا المطلق.باعتبارھا من إجراءات الإثبات الاستشاریة التي تخضع نتائجھا لتقدیر
إنھ لكفالQQة حقQQوق الQQدفاع للطQQرفین فQQي الQQدعوى، ولضQQمان اسQQتقرار الحقQQوق والأوضQQاع  -

والمراكQQز المتعلقQQة بھمQQا بمQQا یتفQQق مQQع الاتفاقیQQات القائمQQة بینھمQQا والأصQQول والأحكQQام 
المرعیة، فقد استقرت الأنظمة والمبادئ العامة على حق صاحب الشأن في الاعتQQراض 

الصادر في حقھ مQQن الجھQQات واللجQQان القضQQائیة أو شQQبھ القضQQائیة على الحكم أو القرار 
أو التظلم منھ طالباً إعادة النظر فیھ، سواء أمام نفس الجھة مصدرة الحكQQم أو القQQرار أو 

وفقاً للترتیبات والأوضاع المقررة. ویعتبر الحق في الاعتQQراض أو الQQتظلم  جھة أخرى 
نص خاص یقرره. وقد جرت ھذه اللجنQQة فQQي  من المبادئ العامة السائدة دون حاجة إلى

عملھQQا علQQى كفالQQة حقQQوق الQQدفاع للطQQرفین وفقQQاً لھQQذه المبQQادئ العامQQة المرعیQQة شQQرعاً 
 ونظاماً لتحقیق العدالة.

مQQن المسQQتقر علیQQھ أن مQQن صQQلاحیات اللجنQQة شQQأنھا فQQي ذلQQك شQQأن الجھQQات واللجQQان  -
ھQQا للتحقQQق مQQن بعQQض الوقQQائع القضQQائیة الاسQQتعانة بQQالخبرة الفنیQQة علQQى اخQQتلاف أنواع

المادیة اللازمة للتوصل إلى تسویة النزاع سواء كان ذلك بناء علQQى طلQQب الأطQQراف أو 
بمبQQQادرة مQQQن جانQQQب اللجنQQQة دون حاجQQQة لموافقتھمQQQا أو طلبھمQQQا، باعتبQQQار أن ذلQQQك مQQQن 
إجراءات الإثبات المنوط بھا تقدیرھا المطلQQق دون معقQQب علیھQQا، مQQع خضQQوع التقQQاریر 

 لقناعة اللجنة ووزنھا باعتبارھا تقاریر استشاریة.الفنیة 
إن إقQQرار صQQاحب الشQQأن الQQوارد فQQي خطاباتQQھ یعتبQQر بمثابQQة إقQQرار غیQQر قضQQائي خQQارج  -

ووفقQQاً للمسQQتقر علیQQھ فQQإن مثQQل ھQQذا نطاق القضاء ولم یتم أمام اللجنQQة فQQي مجQQال دعQQواه. 
QQلاف الحQQر بخQQى المقQQرار الإقرار غیر القضائي لیست لھ حجة قاطعة علQQبة للإقQQال بالنس

القضQQائي أمQQام القضQQاء، ومQQن ثQQم یتQQرك تقQQدیر قیمتQQھ وقوتQQھ فQQي الإثبQQات ومQQدى إمكQQان 
QQة واطمئنانھQQوع  االرجوع فیھ والأخذ بھ من عدمھ لقناعة اللجنQQول الرجQQا قبQQث یمكنھQQحی

فیھ والالتفات عنھ وعدم الأخذ بھ أصلاً، وذلQQك كلQQھ وفقQQاً لظQQروف الQQدعوى وملابسQQاتھا 
 ول إلى الحقیقة.بقصد الوص

إن لجنQQة تسQQویة المنازعQQات المصQQرفیة كمQQا ھQQي مختصQQة بنظQQر القضQQایا الناشQQئة عQQن  -
الأعمQQال المصQQرفیة البحتQQة، فإنھQQا تخQQتص أیضQQاً بنظQQر القضQQایا الناشQQئة عQQن الخQQدمات 
المصرفیة التي تقدمھا البنQQوك، ومQQن ضQQمنھا خQQدمات التوسQQط فQQي عملیQQات بیQQع وشQQراء 

ول لQQدیھا خصوصQQاً وأن ھQQذه العملیQQات قQQد اقتصQQرت الأسQQھم عQQن طریQQق غQQرف التQQدا
 ممارستھا على البنوك.

للجھة القضائیة تحقیقQQاً للعدالQQة إعQQادة النظQQر  أنمن الأصول المستقر علیھا في التقاضي  -
في حكمھا وتصحیحھ أو تعدیلھ متى شابھ خطأ مادي وذلك من تلقاء نفسھا أو بناء على 

التQQالي فإنQQھ مQQن بQQاب أولQQى لھQQذه اللجنQQة إعQQادة طلب أحد الخصوم ولQQو بQQدون مرافعQQة. وب
النظر في قرارھا بالتسویة وتصحیح ذلك القرار متى شابھ خطأ مادي بحت كتابیQQاً كQQان 
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أم حسابیاً، الأمر الذي یبرر للجنة من تلقاء نفسھا إعادة فتح بQQاب المرافعQQة فQQي الQQدعوى 
تشافھا وجود خطأ مادي وإصدار القرار تصحیحاً لقرارھا السابق في الدعوى وذلك لاك

 في حساب وتحدید المعطیات التي قدر على أساسھا التعویض المستحق للمدعي.
 

 استثمار
إنھ من الطبیعي أن حق البنك في بیع الأسھم المرھونة یلQQزم فQQي مباشQQرتھ أن یكQQون فQQي  -

الوقت الملائم. وتحدید ھذا الوقت خاضع لتقدیر البنك صاحب الصلاحیة والمفوض من 
لعمیل في البیع، باعتبار جھة مصرفیة متخصصة مؤتمنQQة علQQى مصQQالح العمیQQل جانب ا

والمحافظQQة علQQى اسQQتثماراتھ وأموالQQھ، ومQQن واجبQQھ العمQQل علQQى تحقیQQق أقصQQى ربQQح أو 
عائد ممكن لھ مع تجنیبھ الخسائر أو الحد منھا قQQدر الإمكQQان فQQي ضQQوء المسQQلك العQQادي 

سQQQعار وأوضQQQاع السQQQوق والتوقعQQQات المعتQQQاد للبنQQQك المتخصQQQص وبمراعQQQاة تقلبQQQات الأ
المستقبلیة. وتتم مباشرة ھQQذه الصQQلاحیة التQQي تمثQQل تفویضQQاً أو تQQوكیلاً للبنQQك مQQن جانQQب 
العمیل في البیع في الإطار العام والحدود التي تحكم الصلاحیات التقدیریة بصQQفة عامQQة 

خQQذ فQQي وھQQي عQQدم إسQQاءة اسQQتعمال الحQQق أو التعسQQف فیQQھ طبقQQا للقواعQQد العامQQة، مQQع الأ
عملیات البیع یجب إتمامھا عن طریق أوامر البیع الموقعة من العمیل وھي  أنالحسبان 

تمثل موافقة مسبقة من جانبھ على تأكید البیع نزولاً على أحكام تQQداول الأسQQھم المعمQQول 
 بھا.

إن المستقر علیھ أن التواقیع على أوامر البیع علQQى بیQQاض یتضQQمن تفویضQQاً ضQQمنیاً مQQن  -
بنك في ملء بیاناتھا عند اللQQزوم، ولا تQQأثیر لQQذلك علQQى سQQلامتھا، ویمكQQن للبنQQك الموقع لل
یباشر عملیات البیQQع طبقQQاً لQQلإرادة الضQQمنیة للعمQQل فQQي تفQQویض البنQQك بQQذلك  أنبموجبھا 

وبالتالي فإن القول بأن البنك ھو الذي دون بیانات أوامر البیع من جانبQQھ ولQQیس بمعرفQQة 
 ذه الأوامر.العمیل لا یؤثر في سلامة ھ

الأصل أن تنفیذ عملیات المتاجرة بالبیع والشراء في العملات الأجنبیة والمعادن الثمینة  -
یجQQب أن یكQQون فQQي حQQدود أوامQQر وتعلیمQQات العمیQQل وإلا تحمQQل البنQQك المسQQؤولیة عQQن 
العملیات التي لم تتم بإرادة العمیل. ولا یغیر مQQن ذلQQك وجQQود تفQQویض مQQن العمیQQل للقیQQام 

متاجرة بمعرفة البنك لأنھ قرن ذلك بأن یكQQون وفقQQاً لتعلیماتQQھ. فQQإذا ثبQQت تQQرك بعملیات ال
التعامل على الحساب الاستثماري وقفلھ مدة طویلQQة دون اعتQQراض العملQQي علQQى بعQQض 
القیQQود المحQQددة خQQلال مQQدة معقولQQة بعQQد القQQف فإنQQھ یسQQتفاد مQQن ذلQQك إجازتQQھ لمQQا تQQم مQQن 

 بعد استقرار المراكز القانونیة. عملیات ولا محل لمناقشة مفردات الحساب
 

 أوراق تجاریة
منھ میعاد تقدیم الشیك للوفاء وھو مدة شھر  103د في المادة إن نظام الأوراق التجاریة قد حد

بالنسبة للشیك المسQQحوب فQQي المملكQQة والمسQQتحق الوفQQاء فیھQQا، وھQQو مQQا یسQQري بالنسQQبة للحالQQة 
لشQQیك للوفQQاء خQQلال شQQھر باعتبQQار أنQQھ مسQQتحق المعروضة حیث أوجبت المادة تقدیم مثل ھQQذا ا

مQQن النظQQام نصQQت علQQى أن  105علیQQھ. ومQQن جھQQة أخQQرى فQQإن المQQادة  الوفQQاء بمجQQرد الإطQQلاع
للمسحوب علیھ أن یوفي قیمة الشیك ولو بعد انقضاء میعاد تقدیمھ. ومن المستقر علیھ في ھذا 
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انقضQQاء میعQQاد تقدیمQQھ إذا  بعدالشأن أن المصرف المسحوب علیھ یلتزم بوفاء قیمة الشیك ولو 
 ما توافر لدیھ مقابل الوفاء.

ومراعاة لاستقرار الأوضاع ومنعاً مQQن اسQQتمرار الالتزامQQات الصQQرفیة قائمQQة إلQQى مQQا لا نھایQQة 
وھو ما یتعارض مع طبیعة الأوراق التجاریة وما تنشQQئھ مQQن التزامQQات مسQQتقلة عQQن العلاقQQات 

التجاریة وإھمالھ في تقQQدیمھا للوفQQاء فتQQرة طویلQQة مQQن الأصلیة ولمواجھة تراخي حامل الورقة 
الزمن تجاوز المألوف، فقد نص نظام الأوراق التجاریة جریاً على اتجاھات الأنظمة المقارنة 

منھ على أنھ لا تسمع دعاوى رجوع الحامQQل علQQى المسQQحوب علیQQھ والسQQاحب  116في المادة 
 من تاریخ انقضاء میعاد تقدیم الشیك.والمظھر وغیرھم من الملتزمین بعد مضي ستة شھور 

وطبقاً لنصوص المواد المشار إلیھQQا، فQQإن المسQQتقر علیQQھ أن المصQQرف المسQQحوب علیQQھ یلتQQزم 
بالوفQQQاء بقیمQQQة الشQQQیك المسQQQحوب فQQQي المملكQQQة والمسQQQتحق الوفQQQاء فیھQQQا المسQQQتكمل للبیانQQQات 

تحریQQره، ویسQQتمر  والأوضاع الشكلیة والموضوعیة، خلال میعاد تقدیمھ وھو شھر من تاریخ
ھذا الالتزام قائماً إذا ما توفر لدى المصرف مقابل الوفاء حتى نھایة مدة سماع الQQدعوى وھQQي 
ستة أشQQھر مQQن تQQاریخ انقضQQاء الشQQھر، وھQQذا مQQا یسQQتفاد بوضQQوح مQQن نصQQوص نظQQام الأوراق 

 التجاریة.
وى ینتھQQي وبالإضافة إلى ذلكن فقد جرى العرف المصرفي على أنھ باقنضاء مدة سQQماع الQQدع

التزام البنك ویمتنع علیھ صرف القیمة ولو كQQان مقابQQل الوفQQاء قائمQQاً، وذلQQك مراعQQاة لاسQQتقرار 
ولانقضاء الحق الصرفي في ضوء المستقر علیھ. وتأكیداً لذلك فقد جQQرت العQQادات  الأوضاع 

والأعراف المصQQرفیة علQQى إعQQادة الشQQیكات القدیمQQة التQQي انقضQQى میعQQاد تقQQدیمھا إلQQى السQQاحب 
لتجدیدھا وتوقیعھا مرة أخرى إخلاء لمسؤولیة البنك وتحوطا من جانبھ في عملیة الوفاء حتى 

 ولو لم یكن قد فات میعاد سماع الدعوى.
وفي ضوء ما تقدم، یمكن القول بأن العرف المصرفي السائد قد جرى على امتناع البنوك عن 

مسQQتنداً فQQي ذلQQك إلQQى عQQدة صرف قیمة الشیكات بعد فQQوات سQQبعة أشQQھر مQQن تQQاریخ تحریرھQQا، 
اعتبQQQارات أساسQQQیة فQQQي مقQQQدمتھا العمQQQل علQQQى اسQQQتقرار الأوضQQQاع ووضQQQع حQQQد للالتزامQQQات 
الصQQرفیة، لا سQQیما وأنھQQا قصQQیرة الأمQQد بطبیعتھQQا، فضQQلاً علQQى أن البنQQك باعتبQQاره جھQQة فنیQQة 

علQQى صQQیانتھا وتنمیتھQQا، ومQQن شQQأن متخصصة أمین على حقوق وأمQQوال عملائQQھ حیQQث یعمQQل 
ترة طویلة على تحریر الشیكات تغیر العلاقات التي أدت إلى إصدارھا، وقد یكون قQQد مضي ف

تQQم اسQQتیفاء قیمتھQQا فعQQلا مQQن جانQQب المسQQتفید بطریQQق أو آخQQر، ومQQن ثQQم صQQرف النظQQر عنھQQا. 
یضاف إلى ذلك أن فوات فترة طویلة نسبیا تجاوز المألوف بالنسبة لطبیعة الحق الصرفي من 

ة بالنسبة للبنك على الوفاء بقیمة الشیك من جانQQب السQQاحب ممQQا لا محQQل شأنھ قیام قرینة واقعی
معQQھ لصQQرف القیمQQة مQQن جدیQQد للمسQQتفید. ھQQذا والمسQQتفید وشQQأنھ فQQي تسQQویة علاقتQQھ بالسQQاحب 
خصوصاً وأن التراخي في تقدیم الشیك للوفاء فترة طویلة قد تQQم مQQن جانQQب المسQQتفید وبسQQببھ، 

 تأخیر في نطاق الحق الصرفي.وعلیھ بالتالي تحمل تبعة ھذا ال
یتم بمQQا یتفQQق مQQع الوضQQع المQQألوف فQQي التعامQQل  أنإن قید قیمة الشیك في حساب المستفید یلزم 

المصQQرفي وأحكامQQھ السQQائدة مQQع الالتQQزام بالبیانQQات المدونQQة بالشQQیك نQQزولاً علQQى مبQQدأ الكفایQQة 
ظام. ولا یسوغ فQQي ھQQذا الشQQأن الذاتیة الذي یسود أحكام الأوراق التجاریة بصفة عامة طبقاً للن

التطQQرق إلQQى العلاقQQات الشخصQQیة المسQQتقلة عQQن أحكQQام الالتQQزام أو الحQQق الصQQرفي حیQQث یلQQزم 
 الوقوف عند حد البیانات الثابتة بالشیك في ضوء نظام الأوراق التجاریة.
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یتحقQQق مQQن عQQدة مسQQائل  أنإن في مقدمة الواجبات الأساسیة للبنQQك عنQQد تقQQدیم الشQQیك للصQQرف 
اسیة في مقدمتھا مطابقة التوقیع للنموذج المحفوظ لدى البنك. فQQإذا أھمQQل البنQQك فQQي مباشQQرة أس

ھQQQذا الواجQQQب یكQQQون مسQQQؤولاً عQQQن الضQQQرر المترتQQQب علیQQQھ نQQQزولاً علQQQى أحكQQQام المسQQQؤولیة 
 التقصیریة.

إن الشQQیك المكتQQوب فیQQھ عبQQارة مناولQQة أو بواسQQطة بعQQد اسQQم المسQQتفید المحQQرر لأمQQره الشQQیك 
لمحافظة على حقوق صاحب المناولة طبقاً لعلاقتھ مع المسQQتفید بحیQQث یكQQون الوفQQاء یستھدف ا

بمبلغ الشیك للمستفید عبر مQQن لQQھ المناولQQة وعQQن طریقQQھ حتQQى یسQQتوفي الأخیQQر مسQQتحقاتھ قبQQل 
المستفید وتسویة العلاقة بینھما. ومثل ھذا الشیك یأخQQذ فQQي العمQQل حكQQم الشQQیك المسQQطر بحیQQث 

قصد ساحبھ حصولھ على المبلغ أو الوفQQاء عQQن طریقQQھ وحQQده. وفQQي  یقتصر الصرف على من
ضوء ذلك استقرا الأمر على أن الشیك المدون بھ كلمة المناولة یكون صرف المبلغ لمQQن ورد 
اسمھ بعد كلمة المناولة دون المستفید المحرر الشیك لأمره.  فإذا صرف البنك المبلغ لشQQخص 

مناولQQة، فإنQQھ یكQQون مسQQؤولاً عQQن ذلQQك ولا یخلQQي ھQQذا المسQQتفید مباشQQرة بعیQQداً عQQن صQQاحب ال
 التصرف مسؤولیتھ قبل صاحب المناولة الذي یحق لھ الرجوع على البنك ومطالبتھ بالمبلغ.

 
 تسھیلات مصرفیة

إن المستقر علیھ مصرفیاً أن رصید حساب التسھیلات الائتمانیQQة یQQتم تحدیQQده فQQي تQQاریخ  -
أو ترك التعامل على الحساب إن لم یحدد بمدة، مع قفلھ عند انتھاء مدة عقد التسھیلات، 

الأخذ في الاعتبار القیود الدائنة والمدینة التي تتم بعد قفل الحساب. ویسQQتحق سQQداد دیQQن 
 الرصید النھائي للحساب في تاریخ قفلھ.

إن كفالQQة الكفیQQل المQQدعى علیQQھ لمدیونیQQة القQQرض قQQد مضQQى علیھQQا قرابQQة عشQQرین عامQQاً  -
یستفاد منھا أن البنك صرف النظQQر عQQن الكفالQQة واسQQتغنى عنھQQا وأبQQرأ وھذه فترة طویلة 

ذمة الكفیل ضمناً من المدیونیة، مما یبرر رد الدعوى في مواجھة الكفیل. والقQQول بغیQQر 
ذلك یترتب علیھ تعلیق ذمة الكفیل مQQدة طویلQQة بمدیونیQQة قQQد لا یعلQQم عنھQQا ممQQا یسQQبب لQQھ 

 الضرر.
 

 حساب جاري
بعQQد إقفQQال الحسQQاب بQQإرادة الطQQرفین واسQQتقرار المراكQQز القانونیQQة،  إن المسQQتقر علیQQھ أن -

فإنھ لا یجQQوز إعQQادة بحQQث مفرداتQQھ بصQQفة عامQQة مQQا لQQم یظھQQر وجQQود غQQش أو تزویQQر أو 
نحوھما مع إمكان مراجعة بعض القیود المحددة لتQQدارك أي خطQQأ أو سQQھو إحقاقQQاً للحQQق 

 ووضعاً للأمور في نصابھا الصحیح.
جل التجاري، تعتبر البیانات المقیدة في السجل التجQQاري حجQQة للتQQاجر أو طبقاً لنظام الس -

ضده من تاریخ قیدھا. ومدیر المؤسسة المحدد في السجل ھو الذي یتولى إدارتھا. ومQQن 
شQQأن إدارة المؤسسQQة إبQQرام العقQQود والتصQQرفات فQQي نطQQاق أغQQراض ونشQQاط المؤسسQQة 

دام أنQQھ باسQQم ولصQQالح المؤسسQQة، ذلQQك ومنھا فتح الحسابات لدى البنوك في أي مكان ما 
السQQQجل التجQQQاري یعتبQQQر أداة نظامیQQQة لجمQQQع المعلومQQQات  أنأنQQQھ مQQQن المسQQQتقر علیQQQھ 

والاسQQتعلام عQQن حالQQة التجQQار. والسQQجل بمQQا یتضQQمنھ مQQن بیانQQات أساسQQیة یحQQدد صQQاحب 
الصQQلاحیة والمسQQؤول عQQن إدارة النشQQاط التجQQاري للشQQركة أو المؤسسQQة وتسQQییر  دفQQة 
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ومباشرة جمیع أعمQQال الإدارة العادیQQة  مثیلھا في علاقتھا بالغیر وأمام القضاءأمورھا وت
بصفة عامة والتQQي تQQدخل فQQي غQQرض ونشQQاط الشQQركة أو المؤسسQQة التجاریQQة وتسQQتھدف 
تحقیQQQق أھQQQدافھا مثQQQل توقیQQQع العقQQQود وطلبQQQات فQQQتح الحسQQQابات والتعامQQQل علیھQQQا وتوقیQQQع 

 لسجل من قیود أو حدود وضوابط.الشیكات وذلك كلھ بمراعاة ما قد ینص علیھ ا
إن قید قیمة الشQQیك بالخطQQأ فQQي حسQQاب عمیQQل للبنQQك بالمخالفQQة لنظQQام الأوراق التجاریQQة،  -

یخQQول البنQQك الحQQق فQQي المطالبQQة باسQQترداد القیمQQة تصQQحیحاً للأوضQQاع ونتیجQQة طبیعیQQة 
 لقیامھ بدفع المبلغ للمستفید حتى لا یكون ھنQQاك إثQQراء غیQQر مشQQروع علQQى حسQQاب البنQQك

 دون وجھ حق من جانب العمیل صاحب الحساب.
إن الأصل في المعاملات المتعلقة بالقبض وفقاً للمسQQتقر علیQQھ فقھQQاً وقضQQاء، أن القQQبض  -

ع التمكQQین مQQن التصQQرف مQQكما یكون حسیاً فإنھ یتحقQQق أیضQQاً اعتبQQاراً أو حكمQQاً بالتخلیQQة 
عاً وعرفQQاً القیQQد ولو لQQم یوجQQد القQQبض حسQQیاً. ومQQن صQQور القQQبض الحكمQQي المعتبQQرة شQQر

 المصرفي، وكذلك شراء عملة بعملة أخرى لحساب العمیل.
من المستقر علیھ أن الودیعة النقدیة المصرفیة لیست مجرد ودیعة أو أمانة عادیة یلتQQزم  -

بموجبھا المودع لدیھ بالمحافظة على الشيء المودع ورده عینا. ذلQQك أنQQھ بمقتضQQى عقQQد 
المبالغ المودعة لدیھا، ویكن لھQQا حQQق التصQQرف البنوك الودیعة النقدیة المصرفیة تتملك 

فیھا واستغلالھا كما تشاء دون أن تعتبر خائنة للأمانة، فھQQي لا تلتQQزم بردھQQا عینQQا وإنمQQا 
 ترد مثلھا.

من المستقر علیھ محاسبیاً ومصرفیاً أن ربط الودیعة ونشQQأتھا فQQي حسQQابات البنQQك یجQQب  -
ملاء أو عن طریق تجدید ودیعة موجودة. وھQQذا أن یتم خصماً من الحسابات الجاریة للع

المQQدعي ھQQو  أنما جرى علیھ العمل والعرف المصرفي لإنشاء الودائع. والأصل العQQام 
الذي یقع علیھ عبء إثبات مصدر الودائع التي یطالب بھا ولم یسبق إعادتھQQا للحسQQابات 

یس لQQھ صQQدى الجاریة. ولیس من المتعارف علیھ مصرفیاً وجود حساب ودیعة مستقل ل
 أو انعكاس في الحساب الجاري.

لا یQQؤثر فQQي صQQحة فQQتح الحسQQاب لمؤسسQQة فردیQQة والتعامQQل علیQQھ عQQدم توقیQQع صQQاحب  -
توقیعھ على مثل ھذه المسQQتندات لا لQQزوم  أنالمؤسسة على مستندات فتح الحساب حیث 

لQQQھ ولا یتطلبQQQھ فQQQتح الحسQQQاب والتعامQQQل علیQQQھ مQQQا دام أن الوكیQQQل الQQQذي قQQQام بQQQذلك لدیQQQھ 
الصلاحیة نظاماً للقیام بھذه التصرفات باسم المؤسسة والتعامQQل علQQى الحسQQاب بموجQQب 

 السجل التجاري والوكالة الشرعیة.
 

 شركات
إن للشركة شخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة عن شخصیة وذمة العاملین لدیھا أیاً 

كة المساھمة لا كان وضعھم الوظیفي أو مساھمتھم فیھا. ومن ثم فإن شخصیة المسؤول بالشر
تختلط مع شخصیة الشركة المستقلة ولا تندمج تصرفاتھ أو معاملاتھ الشخصیة مع تصرفات 
ومعاملات الشركة التي یرتبط بھا بعلاقة عمل یحكمھا في جوانبھا المختلفة نظام العمل 
نھ والعمال، حیث لتزم في تصرفاتھ التي تتم باسم الشركة بالأنظمة والأحكام المرعیة وھو شأ
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في علاقتھ الشخصیة مع الآخرین التي لیست لھا حجة أو نفاذ أو قوة في مواجھة الشركة، 

!  ولا تؤثر على حقوقھا النظامیة "#$% %&'"(#)& ]191/1422  [. 
من المسQQتقر علیQQھ أنQQھ لا یجQQوز للشQQركة المسQQاھمة فQQي ضQQوء نصQQوص نظQQام الشQQركات  -

لھQQا فQQي سQQجل المسQQاھمین لQQدى توقع الحجز على أسQQھم رأس ما أنونظام مراقبة البنوك 
بقیمQQQة الأسQQQھم دون غیرھQQQا مQQQن  الشQQQركة إلا فQQQي حالQQQة تخلQQQف المسQQQاھم عQQQن الوفQQQاء 

الالتزامQQات التQQي قQQد تكQQون للشQQركة فQQي ذمQQة المسQQاھم. وھQQذه النصQQوص النظامیQQة بھQQذا 
التفسیر ھي الواجبة التطبیق بغض النظر عن أیة نصQQوص أخQQرى مخالفQQة تصQQدر بQQأداة 

 ام في سلم التدرج.أقل مرتبة من النظ
 

 مسؤولیة
 أنإن المستقر علیھ أنھ یلزم لاسQQتحقاق التعQQویض طبقQQاً لأحكQQام المسQQؤولیة التقصQQیریة،  -

یثبت توافر ثلاثة أركان مجتمعة ھي الخطQQأ والضQQرر المباشQQر المحقQQق وعلاقQQة السQQببیة 
البQQة بینھما، بحیث إذا تخلف أحQQد ھQQذه الأركQQان انتفQQت المسQQؤولیة وبالتQQالي لا محQQل للمط

بQQأي تعQQویض اسQQتناداً إلیھQQا، وذلQQك نQQزولاً علQQى القاعQQدة الشQQرعیة التQQي تقتضQQي بأنQQھ لا 
كان خطأ سQQبب ضQQرر للغیQQر یلQQزم مQQن ارتكبQQھ بQQالتعویض.  أنضرر ولا ضرار، حیث 

ویقع على المدعي  الذي یطالب بالتعویض عبء إثبات توافر ھذه الأركان طبقاً للقاعدة 
 العامة السائدة.

دة الشرعیة فإن الضرر لا یزال، وھي قاعدة متفرعة من القاعQQدة الكلیQQة التQQي طبقاً للقاع -
تقضQQي بأنQQھ لا ضQQرر ولا ضQQرار، وطبقQQاً لقواعQQد المسQQؤولیة التقصQQیریة فQQإن كQQل خطQQأ 
سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض. وإذا كانت المسؤولیة مشتركة تحمل كل 

سQQبة جسQQامة الخطQQأ الQQذي وقQQع مQQن كQQل طQQرف جQQزء مQQن النتیجQQة الضQQارة التQQي وقعQQت بن
منھمQQا والQQذي سQQاھم فQQي أحQQداث الضQQرر، مQQا لQQم یكQQن أحQQدھما یسQQتغرق بجسQQامتھ خطQQأ 
الآخر، فعندئذ یتحمل مرتكب الخطأ الأكبر نتیجة الضرر بأكملھ. ویتم تقQQدیر التعQQویض 
العاجQQل لجبQQر الضQQرر فQQي حالQQة تحقQQق المسQQؤولیة بمQQا یتفQQق والظQQروف والملابسQQات 

 بالموضوع وطبیعتھ في ضوء مستندات الدعوى.المتعلقة 
 

 ھـ1423المبادئ التي أقرتھا اللجنة لعام 
 

 إثبات:
عQQدم متابعQQة مبQQدي الطعQQن بQQالتزویر لإجQQراءات طعنQQھ وعQQدم تقدیمQQھ الأوراق المطلوبQQة  -

للمضاھاة لدى جھة الاختصاص بQQوزارة الداخلیQQة. أثQQر ذلQQك صQQرف النظQQر عQQن الطعQQن 
 ).108/1423(القرار رقم 

 
 أسھم:
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خلو أوراق الدعوى من أي دلیل على قیام البنQQك بإشQQعار العمیQQل ببیQQع أسQQھمھ فQQي حینQQھ.  -
سكوت العمیل طوال الفتQQرة الطویلQQة الماضQQیة یQQدل علQQى  أنأثر ذلك لا محل لقول البنك 

 ).77/1423موافقتھ على البیع ووضع القیمة في حساب شخص آخر. (القرار رقم 
 یراجع أیضاً:

 البنك لتعلیمات عملیھ بالبیع.  مخالفة –تعویض 
 شروط ذلك  وأثره. -  
 ( القرار السابق)     

فإنھQQا  علمیات المتاجرة بالأسھم إذا كانت من العملیات التQQي یQQدیرھا صQQندوق الاسQQتثمار -
لا تحتQQQاج إلQQQى موافقQQQة العمیQQQل علQQQى كQQQل عملیQQQة یقQQQوم بھQQQا الصQQQندوق. (القQQQرار رقQQQم 

208/1423.( 
دات التQQQي تثبQQQت طلQQQب العمیQQQل شQQQراء وحQQQدات فQQQي صQQQندوق عQQQدم تقQQQدیم البنQQQك للمسQQQتن -

الاستثمار، حQQال كQQون ذلQQك مQQن العملیQQات التQQي لا یQQدیرھا صQQندوق الاسQQتثمار، أثQQر ذلQQك 
 البنك یكون عرضھ للمساءلة عن أیة خسارة تقع للعمیل. (القرار السابق).

 
  أمر تحصیل:

عتبQQر قبQQولاً ضQQمنیاً لمQQا استلام البنك المدعى علیھ لأمر التحصQQیل وشQQروعھ فQQي تنفیQQذه ی -
ورد فیQQھ مQQن تعلیمQQات ممQQا یجعلھQQا بمثابQQة الشQQروط المتفQQق علیھQQا ویجعQQل البنQQك ملتزمQQاً 
بتنفیQQذھا. عQQدم إیصQQال البنQQك تعلیمQQات العمیQQل الموضQQحة فQQي أمQQر التحصQQیل إلQQى البنQQك 
المحصل یعنQQي إخلالQQھ بالتزاماتQQھ التQQي یفرضQQھا العقQQد وفقQQاً للقواعQQد والأعQQراف الدولیQQة 

م والمعدلQQة بQQرقم 1978لسQQنة  222نظمة لعملیات التحصیل المسQQتندي الصQQادرة رقQQم الم
حQQدوث ضQQرر. (القQQرار  م. أثر ذلك إلزامھ بتعQQویض العمیQQل فQQي حالQQة1966لسنة  522
 ).57/1423رقم 

 
 إجراءات:

تقاعس المدعي عن متابعة الدعوى المؤجلة لأجل غیQQر مسQQمى وتحریكھQQا لفتQQرة طویلQQة  -
أثQQره عQQدم جدیتQQھ فQQي دعQQواه ممQQا یبQQرر وضQQع حQQد لھQQا أمQQام اللجنQQة. رغم إخطاره بQQذلك. 

 ).88/1423(القرار رقم 
 
 

 إثراء بلا سبب:
ثبوت وقوع البنك المدعي في خطأ بقیامھ بإیQQداع مبQQالغ لحسQQاب المQQدعى علیQQھ وتسQQلیمھ  -

لشھادات أسھم دون أن یكون لھ حقا فیھا، یعتبر ذلك إثراء بلا سبب مفاده إلزام المدعى 
ھ بتصحیح ھذا الخطأ بأن یعید تلك الأموال والأسھم إلى البنك المدعي. (القرار رقQQم علی
31/1423.( 

 
 اختصاص:
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المنازعة الناشئة عن ارتكاب موظف البنك لخطأ وظیفي تسرى علیھا أحكام عقد العمل  -
 ).167/1423ونظام العمل والعمال ولا اختصاص للجنة بھا (علة ذلك). (القرار رقم 

المتعلقة بملكیة عقار مرھون للبنك، عدم اختصQQاص اللجنQQة بھQQا. (القQQرار رقQQم  المنازعة -
206/1423.( 

شركة أجنبیة مقرھا بالخارج، مطالبة البنك المدعي بإجراء المقاصQQة علQQى حسQQاب ھQQذه  -
الشركة الدائنة لدیھ بالمملكة، النزاع القائم في ھذا الشأن ینعقQQد الاختصQQاص بنظQQره إلQQى 

 ھـ).306/1423قرار رقم محاكم المملكة. (ال
 

 اعتمادات مستندیة:
المخالفQQات التQQي ینسQQبھا الآمQQر للمسQQتفید مQQن الاعتمQQاد تتعلQQق بعلاقتQQھ بQQھ، وھQQي علاقQQة  -

مستقلة عQQن علاقQQة الآمQQر بالبنQQك فQQاتح الاعتمQQاد الQQذي یتعامQQل علQQى مسQQتندات بعیQQداً عQQن 
للآمQQر مطابقQQة لشQQروط  عملیة البیع. مفاد ذلك أن وفاء البنك بالتزامQQھ بتسQQلیم المسQQتندات

الاعتمQQاد یرتQQب لQQھ الحQQق فQQي المطالبQQة بقیمQQة الاعتمQQاد بالكامQQل. وھQQي القیمQQة المسQQددة 
 ).33/14239للمستفید عن طریق البنك المراسل. (القرار رقم 

 
 بطاقات ائتمان:

اسQQتخراج مدیونیQQة بطاقQQة الائتمQQان، مناطQQھ مراجعQQة كشQQوف حسQQاب البطاقQQة فQQي ضQQوء  -
ان وتصفیة الحساب عند توقفھ بمراعاة الإبداعات اللاحقة. (القQQرار عقود بطاقات الائتم

 ).144/1423رقم 
إثبات التقریر الفني صحة عملیة السQQحب فQQي حQQق صQQاحب بطاقQQة الائتمQQان یعتبQQر حجQQة  -

 ).34/1423علیھ ما لم یثبت عدم استلامھ المبلغ المسحوب. (القرار رقم 
علQQى ثقQQة الجھQQة مصQQدرة البطاقQQة بعمیلھQQا  عقود بطاقات الائتمان من العقود التQQي تعتمQQد -

وبالتQQالي یحQQق لمصQQدر البطاقQQة أن یوقQQف التعامQQل علیھQQا مQQت اھتQQزت تلQQك الثقQQة، كمQQا 
یسQQتطیع حامQQل البطاقQQة أن ینھQQي تعاملQQھ علیھQQا إذا لQQم یكQQن راضQQیاً عQQن خQQدمات مصQQدر 

 ).173/1423البطاقة. (القرار رقم 
- QQھیلات غیQQود التسQQن عقQQان مQQات الائتمQQود بطاقQQة عقQQك المدیونیQQاد ذلQQدة، مفQQددة المQQر مح

 ).184/1423تتحدد عند توقف التعامل على البطاقة. (القرار رقم 
من المقرر أن السقف الیومي للسحب بواسطة أجھزة الصQQرف الآلQQي مQQن حسQQاب واحQQد  -

ریال كحد أقصى وفقاً لتعلیمQQات مؤسسQQة النقQQد العربQQي السQQعودي، مفQQاد  5.000ھو مبلغ 
 ).205/1423ذلك. (القرار رقم 

 
 بیع بالتقسیط

الموقعة من الطQQرفین والتQQي لQQم تQQنظم حقQQوق والتزامQQات النص في اتفاقیة البیع بالتقسیط  -
الأطراف في حالة السداد المبكر علQQى أنQQھ فQQي حQQال تخلQQف المشQQتري عQQن دفQQع الأقسQQاط 
 لشھرین متتالیین فإنھ یحق للبائع أن یبیQQع العقQQار لاسQQتیفاء بQQاقي الQQثمن وذلQQك بعQQد حQQذف

الأرباح عن الأقساط التي لQQم یحQQن موعQQد سQQدادھا. فإنQQھ قیاسQQاً علQQى ھQQذه المQQادة فإنQQھ مQQن 



 26 06/01/07/01م/

باب أولى أن تحط الأرباح عن الأقساط غیر المستحقة في حال السQQداد المبكQQر. (القQQرار 
 ).207/1423رقم 

 
 تسھیلات ائتمانیة:

ا بعد نھایQQة العقQQد فQQإن المقرر أنھ إذا استمر عقد التسھیلات الائتمانیة المحدد المدة إلى م -
) و(القQQرار رقQQم 5/1423الحساب یقفل عند آخر حركة تعامل تمQQت علیQQھ. (القQQرار رقQQم 

75/1423.( 
الحساب الجاري تحت الطلب یسQQري علیQQھ مQQا یسQQري علQQى العقQQود الغیQQر محQQددة المQQدة،  -

مفاد ذلك یقفل الحساب عند آخر حركة تعامل تمت علیQQھ مQQع الأخQQذ فQQي الاعتبQQار القیQQود 
 ).80/1423لدائنة والمدینة اللاحقة لتاریخ قفلھ (القرار رقم ا

عدم جواز قیام البنك بتحصیل ما یزیQQد عQQن مبلQQغ القQQرض المسQQتحق فQQي ذمQQة المقتQQرض  -
طبقQQاً للاتفاقیQQات الموقعQQة بینھمQQا. أثQQر ذلQQك غرامQQات التQQأخیر التQQي یحصQQلھا البنQQك مQQن 

سQQQبب. (القQQQرار رقQQQم المقتQQQرض تعتبQQQر إثQQQراء غیQQQر مشQQQروع علQQQى حسQQQاب الغیQQQر دون 
82/1423.( 

عقQQد التسQQھیلات أیQQاً كانQQت صQQورتھ یعتمQQد علQQى ثقQQة البنQQك فQQي عملیQQھ. ویتحQQدد الرصQQید  -
النھائي في تاریخ قفلھ بترك التعامل فیھ مQQع الأخQQذ فQQي الاعتبQQار القیQQود الدائنQQة والمدینQQة 

 ).108/1423التي تتم بعد قفل الحساب (القرار رقم 
لغیر محدد المQQدة ینتھQQي عنQQد آخQQر حركQQة سQQحب فعلیQQة تمQQت عقد التسھیلات المصرفیة ا -

بالحسQQاب ومQQن ثQQم یقفQQل الحسQQاب ویتحQQدد الرصQQید المQQدین فQQي تQQاریخ آخQQر تعامQQل، مQQع 
 ).196/1423مراعاة القیود الدائنة والمدینة التي تتم بعد قفل الحساب. (القرار رقم 

 
 تعویض

ة البنك ومQQن ثQQم یجQQوز مطالبتQQھ من المستقر علیھ شرعاً ونظاماً أنھ حتى تتحقق مسؤولی -
بالتعویض یلزم توافر أركان المسؤولیة الثلاثة من خطأ وضرر محقQQق وعلاقQQة السQQببیة 

 بینھما.
مخالفQQة البنQQك لتعلیمQQات عملیQQھ ببیQQع الأسQQھم بمبلQQغ معQQین حQQال كونQQھ ملتزمQQا بتنفیQQذ تلQQك  -

ضQQرر.  التعلیمات بكل دقة یرتب مسؤولیة البنQQك عQQن التعQQویض عمQQا لحQQق بالعمیQQل مQQن
 ).77/1423(القرار رقم 

المسؤولیة الموجبة للتعویض یلزم لتحققھا توافر أركQQان ثلاثQQة الخطQQأ والضQQرر المحقQQق  -
وعلاقة السببیة بینھما إذا ساھم المضرور في تحقیق الضرر نتیجة خطأ من جانبھ فإنQQھ 
یتحمQQل نصQQیبھ فQQي قیمQQة ھQQذا الضQQرر بمQQا یتناسQQب مQQع جسQQامة خطئQQھ بالمقارنQQة بخطQQأ 

 ).76/1423دعى علیھ ما دام لم یستغرق خطأ أي منھما خطأ الآخر. (القرار رقم الم
المQQدعى علیQQھ بشQQأن الرسQQائل موضQQوع النQQزاع تمثQQل فQQي  ثبQQوت وجQQود خطQQأ مQQن البنQQك  -

وتراخیQQھ فQQي الرقابQQة الكافیQQة علQQى أعمQQال تابعیQQھ ممQQا أدى إلQQى تصQQدیره ھQQذه  إھمالQQھ
سجلاتھ مما ساھم في تحقیق الضرر الQQذي الرسائل باسم البنك دون أن یكون لھا أصل ب

أصاب البنك المدعي، مما ثبت في حق الأخیر وجود خطأ مھني جسیم تمثQQل فQQي تنفیQQذه 
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لمضمون ھذه الرسائل وخصمھا للمسQQتفید بQQالرغم مQQن غمQQوض فحواھQQا ومQQا شQQابھا مQQن 
 تناقضات.

جسQQامة خطQQأ  أثر ذلك تحقق مسؤولیة البنكین مما یبر توزیع المسQQؤولیة بینھمQQا بمراعQQاة
البنQQك المQQدعي بالمقارنQQة بخطQQأ المQQدعى علیQQھ الQQذي یقQQل عنQQھ فQQي مقQQدار ھQQذه الجسQQامة. 

 (القرار السابق).
قیام موظف البنك بالمصادقة على بصمة شخص دون التأكد من صاحبھا وھویتQQھ خطQQأ  -

 ).209/1423یرتب مسؤولیة البنك إذا تسبب عنھ ضرر للغیر. (القرار رقم 
 

 حجیة:
ھ قرار بتحدید مدیونیتھ لأحد البنوك بمبلQQغ معQQین، أن یتمسQQك بالتسQQویة التQQي لمن صدر ل -

تصدر عن اللجنة عند طلب البنك التنفیذ علیھ بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات 
 ).145/1423الأوراق التجاریة. شرط ذلك (القرار رقم 

 
 خطابات ضمان:

- QQاء صQQمان وفQQاب الضQQة خطQQتفید بقیمQQل وفاء البنك إلى المسQQات العمیQQاً لتعلیمQQحیحاً مطابق
الآمر. أثره حق البنك في مطالبة العمیQQل الآمQQر بقیمQQة خطQQاب الضQQمان بعQQد خصQQم مبلQQغ 

 ).58/1423التأمین. (القرار رقم 
فQQي مواجھQQة  توجیQQھ طلQQب تجدیQQد خطQQاب الضQQمان إلQQى أحQQد فQQروع الشQQركة منQQتج لأثQQره -

 ).213/1423لقرار رقم الشركة باعتبار أنھا وفروعھا وحدة واحدة لا تتجزأ. (ا
من المقرر أن العرف قد جرى على أنQQھ متQQى كQQان طلQQب تجدیQQد خطQQاب الضQQمان مقQQدماً  -

خQQلال مQQدة سQQریانھ فعلQQى البنQQك دفQQع قیمتQQھ للمسQQتفید إن لQQم یQQتم تجدیQQده وإن لQQم یضQQمن 
 المستفید طلب مصادرتھ في طلبھ (القرار السابق).

 
 شیك:

حقیقQQي یعQQد إثQQراء بQQلا سQQبب ویتعQQین إلزامQQھ من المقرر أن صرف شیك لغیر المسQQتفید ال -
 ).35/1423قیمتھ للبنك. (القرار رقم 

إخلال مشتري الشیكات السیاحیة بشروط اتفاقیة الشراء الخاصQQة بQQالتوقیع الأولQQى علQQى  -
الشیك حتQQى یحQQول دون صQQرفھ ممQQن یجQQده فQQي حالQQة فقQQده. أثQQر ذلQQك لا یحQQق لQQھ مطالبQQة 

 ).65/1423المفقود. (القرار رقم  البنك باستبدال أو التعویض عن الشیك
 قیام البنك بصرف الشیك المزور یعتبر خطأ یتحمل البنك تبعاتھ. -
الاحتیاطات الضQQروریة للمحافظQQة علQQى دفتQQر شQQیكاتھ عدم اتخاذ صاحب دفتر الشیكات  -

والتي مكنت سارقھا من تزویر توقیعھ علیھا إضافة إلى عدم إبلاغھ عQQن فقدانQQھ إلا بعQQد 
 ).166/1423أثر ذلك تحملھ جزء من المسؤولیة. (القرار رقم صرف الشیكات. 

الشیك لیس مQQن الأوراق التجاریQQة التQQي یQQتم خصQQمھا كتسQQھیلات مقدمQQة للعمQQلاء ویؤخQQذ  -
. (القQQرار رقQQم الإطQQلاععلى خصمھا عمولة. علة ذلك أن الشیك مستحق الوفQQاء بمجQQرد 

193/1423.( 
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ق التجاریQQة أنQQھ فQQي حالQQة فقQQد الشQQیك فQQإن من نظام الأورا 105المقرر وفقاً لنص المادة  -
إیقاف صرفھ من صلاحیات الساحب متى تحققت الشروط المذكورة بQQنص المQQادة علQQى 
أنھ لا یوجد ما یمنع المستفید من إبلاغ المسحوب علیھ بفقدان الشیك أو بإبلاغ السQQاحب 

رضQQة فQQي لیتQQولى بQQدوره القیQQام بعملیQQة الإبQQلاغ ولا یمكQQن القQQول بقصQQر الحQQق فQQي المعا
 ).199/1423الوفاء بقیمة الشیك على حاملھ. (القرار رقم 

مخالفة ذلك أثره إلزام  إبلاغ الساحب للمسحوب علیھ بفقدان الشیك وطلبھ إیقاف صرفھ -
 المسحوب علیھ بالتعویض (القرار السابق).

إن ملكیQQة مقابQQل الوفQQاء فQQي الشQQیكات تنتقQQل إلQQى المسQQتفید/ الحامQQل منQQذ سQQحب الشQQیك أو  -
ھیره ولا یجوز لدائن الساحب الحجز على ذلك المقابل على أساس أنھ لم یعد مملوكاً تظ

 31مQQن نظQQام الأوراق التجاریQQة التQQي أحالQQت إلQQى المQQادة  117لھ حسبما جاء فQQي المQQادة 
الشیك إلا بعد قبض القیمة فعلیQQاً  من نفس النظام، إلا أن ذمة الساحب لا تبرأ تجاه حامل 

وب علیھ. ویترتب علQQى ذلQQك أنQQھ یحQQق لQQدائني الحامQQل الحجQQز علQQى أو حكمیاً من المسح
مقابل الوفاء تحت ید الساحب أو البنك المسحوب علیھ. ولا یختلف الحQQال كQQون الحامQQل 
مدین للبنك المسحوب علیھ بموجب حكم أو قرار نھQQائي فQQإن الحجQQز علQQى مقابQQل الوفQQاء 

ن لدى الغیر ولیست أحكQQام الحجQQز قبل انتقالھ للحامل تسري علیھ أحكام حجز مال المدی
تحت ید الدائن نفسھ حیث إن ذلك یتطلب أن یكون البنك مدیناً لمدینھ أو في حوزتھ مال 

 ).330/1423منقول لھ. (القرار رقم 
ثبوت تزویر توقیع الساحب على الشیك، إخفاق البنك في تحQQري الدقQQة الواجبQQة فQQي ھQQذا  -

التزامQQھ بQQرد  –الة صQQرفھ إلQQى المسQQتفید تطبیQQق الشأن مفاده، تنعقد مسؤولیة البنك في ح
 ).310/1423قیمة الشیك إلى الساحب. (القرار رقم 

مQQن المقQQرر التQQزام المصQQرف بالمحافظQQة علQQى الشQQیكات المقدمQQة إلیQQھ للتحصQQیل واتخQQاذ  -
الإجراءات اللازمة لتحصیلھا بمراعاة المواعید والأحكام الخاصQQة بالوفQQاء طبقQQاً للنظQQام 

اسQQب. تطبیQQق إعQQادة أصQQل الشQQیكات إلQQى المسQQتفید فQQي حالQQة الإخفQQاق فQQي في الوقQQت المن
 ).269/1423التحصیل لأي سبب. (القرار رقم 

 
 شركات:

تلتQQزم الشQQركة بعQQد شQQھرھا وحصQQولھا علQQى الشخصQQیة الاعتباریQQة المسQQتقبلة بالأعمQQال  -
 .)306/1423والإجراءات التي قام بھا المؤسسون أثناء فترة التأسیس. (القرار رقم 

 
 صلح:

تقدیم طرفي الدعوى اتفاقیة تتضمن تسویة النزاع المعروض صلحاً بین الطQQرفین علQQى  -
أساس ما تضمنتھ من شروط ونصوص. أثره اكتفاء اللجنQQة بإثبQQات ھQQذا الصQQلح ویعتبQQر 

 ).41/1423القرار الصادر بھ سنداً تنفیذیاً نھائیاً وملزماً لھما. (القرار رقم 
- QQدعي والبنQQام الاتفاق بین المQQراره بالقیQQھ وإقQQھ تجاھQQد مدیونیتQQى تحدیQQھ علQQدعى علیQQك الم

بتدقیق ھذا الحساب وسداده لجزء من ھذه المدیونیة یعتبر صQQلحاً مانعQQاً، الأمQQر الQQذي لا 
 .23/14239یسوغ معھ طلب إعادة التسویة لتحدید المدیونیة. (القرار رقم  
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 عقد:
نفاذ متى نشأ مستوفیاً أركانQQھ وشQQروطھ من المقرر نظاماً أن العقد الأصل فیھ اللزوم وال -

إذ لا یحQQق لأحQQد أطرافQQھ بإرادتQQھ المنفQQردة تعQQدیل العقQQد أو نقضQQھ سQQیما عنQQد عQQدم ثبQQوت 
عقد التسویة المبQQرم بQQین البنQQك وعمیلQQھ  –تطبیق  –عیب بإرادة أحد أطرافھ وقت العقد. 

بحقھمQQا، لا یسQQوغ ملQQزم لطرفیQQھ نافQQذاً  –والذي تحدد بموجبھ مدیونیة الأخیر إلى البنQQك 
 ).311/1423تعدیلھ أو نقضھ بالإرادة المنفردة لأیھما. (القرار رقم 

 
 قرار:

قرار اللجنة بإنزال تدبیر معین على المQQدین، مثQQل منعQQھ مQQن السQQفر، مناطQQھ عQQدم تعQQاون  -
) 64/1423المدین مع الدائن في تنفیذ التسویة التي صدر بھا قرار اللجنة. (القرار رقم 

 ).71/1423م و(القرار رق
للجنة تصحیح ما یقع في قراراتھا من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة وذلQQك بقQQرار  -

تصQQدره مQQن تلقQQاء نفسQQھا أو بنQQاء علQQى طلQQب أحQQد الخصQQوم ویصQQدر القQQرار ولQQو بQQدون 
 ).78/1423مرافعة أو جلسة علنیة. (القرار رقم 

طQQوق قراراتھQQا ویكQQون ذلQQك للجنة تفسیر ما قد یقع للخصوم من غموض أو إبھام فQQي من -
بناء على طلبھم.  والقرار الصQQادر بالتفسQQیر یعتبQQر مQQن كQQل الوجQQوه متممQQاً للقQQرار الQQذي 

 یفسره. (القرار السابق).
صدور قرار من اللجنة بإثبات محتواه وإلزام  –اتفاق التسویة المبرم بین البنك والعمیل  -

جQQزاءه منQQع  -نكولQQھ عQQن التنفیQQذ -بنQQكالمQQدعى علیQQھ بالوفQQاء بالمدیونیQQة الثابتQQة بQQھ إلQQى ال
المدعى علیھ من التعامQQل مQQع الجھQQات الحكومیQQة والبنQQوك، والتوصQQیة بحجQQز مسQQتحقاتھ 
وأرصدتھ الدائنة لدیھم لحین سداد المدیونیة المستحقة علیھ للبنك تنفیQQذاً للقQQرار الصQQادر 

 ).322/1423في ھذا الشأن. (القرار رقم 
 

 كفالة:
نظاماً أن الكفالة التضامنیة تبقى سQQاریة طبقQQاً لشQQروطھا وتنقضQQي المستقر علیھ شرعاً و -

بQQالأداء أو الإبQQراء. ویسQQتفاد الإبQQراء مQQن الكفالQQة صQQراحة أو ضQQمنا فQQي ضQQوء ظQQروف 
 وملابسات المنازعة.

انقضاء مدة طویلة على الكفالة دون مطالبQQة الكفیQQل بالمدیونیQQة مفQQاده إبQQراء ذمتQQھ ضQQمناً  -
نھا واستغناء البنك عنھا بفوات ھذه المدة الطویلQQة. (القQQرار من الكفالة وصرف النظر ع

 ).38/1423رقم 
إذا كانت إیداعات المدین خلال العقد المكفول قد تجاوزت المبالغ المسحوبة مQQن حسQQابھ  -

مما ترتب علیھ أن ما تم سداده یفوق مدیونیتھ فQQي العقQQد الQQذي كفQQل فیQQھ. أثQQر ذلQQك بQQراءة 
 ).46/1423ذمة الكفیل (القرار رقم 

المقرر أن التزام الكفیل یتحQQدد برصQQید المدیونیQQة عنQQد انتھQQاء العقQQد بمQQا لا یتجQQاوز الحQQد  -
 ).55/1423الائتماني المتعاقد علیھ مع حسم جمیع التسدیدات اللاحقة. (القرار رقم 

 

 وكالة:
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من المقرر أنھ عند اختلاف الموكل مع الوكیل في صفة الوكالة فإن للجنة كامل السلطة  -
تحدیQQد نطQQاق الوكالQQة وبیQQان مQQا قصQQده الطرفQQان منھQQا مسQQتعینة فQQي ذلQQك بنصQQوص فQQي 

                                                                                                                        ).202/1423الاتفاقیة المشار إلیھا. (القرار رقم 


